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  مقدمــــــة

، وذلك 1962انتهجت الدولة الجزائریة النظام الاشتراكي مباشرة بعد الاستقلال سنة 
الوطني، وكانت تعتمد على سیاسة الاحتكار لكل القطاعات، غیر أن  لتنظیم وتسییر الاقتصاد

الأزمة الاقتصادیة التي شهدتها في أواخر الثمانینات من القرن الماضي، أكدت على ضرورة 
تغییر النظام الاقتصادي والتنازل عن الاحتكار الذي كانت تمارسه الدولة، وما هو تم تجسیده 
من خلال تبني نظام اقتصاد السوق، والعمل على تشجیع المبادرة الخاصة واعتماد المنافسة 

  .كمبدأ أساسي في الحیاة الاقتصادیة

د الآلیات الكفیلة التي تمكنها ت الجزائر إلى تحقیق تنمیة اقتصادیة فعالة وذلك بإیجاسع
من الانتقال إلى اقتصاد السوق، ودمج مفهوم قانون المنافسة في المجال الاقتصادي الجزائري، 

نشاط التنافسي، لاسیما وأن نظام اقتصاد السوق یقوم أساساً على التبادل وفتح المجال أمام ال
  .في الإنتاج والتداول على ثروات السوق

یز یتم فیه مطابقة العروض مع طلبات السلع والخدمات، ویتم یعرف السوق على ح
، كما هو الشأن  تنظیمه بموجب نصوص قانونیة متعددة، تتخللها مبادئ معترف بها دستوریاً
بالنسبة لمبدأ المساواة في المعاملة، ومبدأ حریة المنافسة، وبالتالي یرتبط وجود السوق بوجود 

  .هذه المبادئ

ي شهده النظام الاقتصادي في الجزائر، تحول دور الدولة من ترتب عن التطور الذ
عن طریق هیئات الضبط الاقتصادي، مما  متدخلة إلى دولة تتولى رقابة النشاط الاقتصادي

ولیست متدخلة وتحویل وظیفتها في المجال الاقتصادي، ویعد  یجعل منها دولة ضابطة
زن في السوق وضبطه، واستدراك الآثار استحداث هذه الهیئات العامل الرئیسي لتحقیق لتوا

  .السلبیة التي ترتبت عن إعمال الإدارة التقلیدیة في تنظیم السوق
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یحظى المتعاملین الاقتصادیین في ظل هذا النظام بالحمایة القانونیة على قدم المساواة 
مع المستهلكین، غیر أن بعض الممارسات غیر القانونیة استدعت تدخل المشرع الجزائري 
لتكریس قانون المنافسة، كضمانة قانونیة لحمایة السوق وتكریس مبادئ اقتصادیة كمبدأ حریة 

ي یعرف نوع من الانتهاك في الممارسة، الأمر الذي یستوجب التدخل القانوني المنافسة، الذ
  . والمؤسساتي لوضع حد لها

سعت الدولة الجزائریة لمتابعة هذه الممارسات من خلال إقرار وتكریس العدید من 
المتعلق بالأسعار الذي كان نتیجة حتمیة  12 – 89القوانین، بدایةً بإصدار قانون رقم 

المتعلق  06 – 95ات المتعارضة مع حریة المنافسة، لیتم إلغاءه بموجب القانون رقم للممارس
بإقرار قواعد تحد من الممارسات  بالمنافسة الذي تولى صراحة تكریس مبدأ حریة المنافسة

المتعلق بالمنافسة لیشهد تطوراً في  03 – 03المنافیة لها، لیتم إلغاءه بموجب الأمر رقم 
التي یوفرها القانون للنشاط الاقتصادي بصفة عامة، وللمبادئ التي تحكم مضمون الحمایة 

  .المنافسة بصفة خاصة

 أهمیة الموضوع : 

تتجلى أهمیة الموضوع الذي نحن بصدد دراسته في كونه موضوع لم یتطرق إلیه معظم 
نب آخر الدراسات الأكادیمیة، خصوصا في الجزائر إذ تجد القلة القلیلة التي تناولته، ومن جا

سنتناول هذا الموضوع من أجل بیان الخصوصیة التي یتمیز بها وطرق الحمایة المقررة لها 
 .المنافیة للمنافسةفي حمایة السوق من الممارسات  ة الجزائریةوبیان مدة توفیق الدول

 أهداف دراسة الموضوع : 

ل إلى معرفة التوص، و تقدم دراسة تكشف عن أهم الأحكام القانونیة المتعلقة بالموضوع
 .طرق الحمایة القانونیة للسوق في إطار قانون المنافسة
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 أسباب اختیار الموضوع: 

تتنوع هذه الأسباب بین أسباب شخصیة تتعلق أساساً في مواكبة التطور الحاصل في 
مجال قانون الأعمال لاسیما ما یتعلق بمجال المنافسة الذي طالما كان یحظى باهتمام ومیول 

ومن ثمة التمتع بفرصة البحث  ،الدراسة النظریة الأكادیمیة في مرحلة الماستر كبیرین أثناء
بشكل دقیق في الموضوع من كل الجوانب بصفة عامة وتنظیمه في التشریع الجزائري بصفة 

  .خاصة

إضافة إلى أسباب موضوعیة تتعلق بالرغبة في الكشف عن صور الحمایة القانونیة 
براز للسوق من جهة، و  مبدأ (الموضوع لاسیما وأنه یتماشى مع مبادئ اقتصاد السوق حداثة إ

 . من جهة أخرى )حریة المنافسة

 الصعوبات : 

تتجلى الصعوبات المحیطة بموضوع الحمایة القانونیة للسوق في ظل قانون المنافسة، 
في قلة المراجع التي تناقش الموضوع وكذا ضعف الترسانة القانونیة التي تتكفل بالحمایة 

زمة والفعالة، وأفضل دلیل على ذلك اقتصار تنظیم الموضع على قانون المنافسة الذي لم اللا
یشهد تعدیلات تتواكب مع التطورات الحاصلة على المستوى العالمي في مجال الاقتصاد 

 .وقواعد المنافسة المطبقة في السوق

 الإشكالیة : 

نیة التي یكرسها المشرع الضمانات القانو تطرح الدراسة إشكالیة تتمحور في معرفة 
  ؟بموجب قانون المنافسة لحمایة السوق الجزائري 
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 منهج الدراسة : 

، يلیلحتلا جهنملالقد اعتمدنا في دراسة هذا الموضوع على عدة مناهج، كان الغالب فیها 
والمنهج النقدي لنصوص المواد، حیث یتم تحلیل مجموعة من القوانین لأجل بیان الضمانات 

التي تحق لحمایة السوق من الممارسات جاءت في نصوص قانون المنافسة، القانونیة التي 
  .یة المنافسة، ومظاهر هذه الحمایةوتعرقل من حر 

 خطة الدراسة:  

للإحاطة بكل جوانب الموضوع، وبالاعتماد على المنهج الاستقرائي والتحلیلي، ارتأینا 
العلاقة التكاملیة التي تربط كل من السوق ومبدأ حریة المنافسة، الذي یعد من الوقوف على 

وتشجیع ورفع مستوى المردود الاقتصادي  المبادئ الاقتصادیة التي تضمن الكفاءة الاقتصادیة
  ). الفصل الأول(من حیث النوع والكم، والممارسات الدخیلة التي من شأنها المساس بها

وفي سبیل وضع الحمایة القانونیة المقررة للسوق موضع تنفیذ، ارتأینا تبیان مظاهر هذه 
ة من جهة، وفرض الرقابة على الحمایة التي تتجلى أساساً في حظر الممارسات المنافیة للمنافس

  ).الفصل الثاني( التجمیعات الاقتصادیة من جهة أخرى
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  الأول الفصل
  حریة المنافسةبالحمایة القانونیة للسوق ربط 

  
تربط بین السوق وحریة المنافسة علاقة تكاملیة، بحیث أن السوق یعتبر المجال الذي 
تتجسد فیه المنافسة بشكل یساعد على تحقیق حاجیات المجتمع من خلال خلق توازن بین عدة 

كما تساهم حریة المنافسة في . اج والاستهلاكمعطیات اقتصادیة، كالعرض والطلب وبین الإنت
تطویر نوعیة السلع والخدمات المعروضة والعمل على تحقیق الجودة وسرعة تداول السلع 

  . والمنتجات

سعى المشرع الجزائري لتحقیق هذه العلاقة من خلال إقرار مجموعة من النصوص 
حاصلة في المجال الاقتصادي، القانونیة والعمل على تعدیلها بما یتماشى مع التطورات ال

الهدف منها تنظیم حریة المنافسة وجعلها مبدأ یلتزم به المتعاملین الاقتصادیین في نشاطهم 
  ).المبحث الأول(الاقتصادي، تتمكن من خلاله الدولة ضمان حمایة قانونیة فعالة للسوق 

جال للخواص یعتمد إنجاح عملیة المنافسة في المجال الاقتصادي، عن طریق منح الم  
على قدم المساواة مع المؤسسات الاقتصادیة العمومیة لمباشرة النشاط الاقتصادي، الأمر الذي 
یضمن تجسید فعلي للمنافسة، ومن ثمة كان لابد من إعمال تقنیة الضبط الاقتصادي التي تتیح 

  ).يالمبحث الثان(إعادة تنظیم السوق من جهة وتكرس مبدأ حریة المنافسة من جهة أخرى 
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  المبحث الأول
  لسوققانونیة لحمایة اإقرار مبدأ حریة المنافسة كضمانة 

النشاط الاقتصادي التعامل مع مختلف المعطیات ذات الصلة بحاجات  یتطلب  
ومتطلبات المجتمع، بحیث یعتبر المستهلك العامل الأساسي والمشترك بینها، وهو ما یبرر 

ب أكبر عدد من المستهلكین، والذي لا یتحقق إلا سعي المتعاملین الاقتصادیین إلى استقطا
بالوصول إلى لفت انتباههم بنوعیة الخدمة المقدمة والسلع المعروضة، وهو ما یؤدي إلى 

، والذي یعتمد بدوره على مجموعة )المطلب الأول(ضرورة التقید بمضمون مبدأ حریة المنافسة 
  ). لمطلب الثانيا(من المبادئ الأخرى لتكریسه على نحو فعال ومجدي 

  المطلب الأول
  مضمون مبدأ حریة المنافسة

یعتبر مبدأ حریة المنافسة من المبادئ القانونیة التي تساهم في تنشیط الحیاة الاقتصادیة   
بشكل عام، وتفعیل السوق بشكل خاص، لذا فإن المشرع الجزائري قد أولى أهمیة كبیرة لتكریس 

، ومن ثمة فهو یتمتع بتعریف )الفرع الأول(القانونیة  هذا المبدأ بموجب العدید من النصوص
  ).الفرع الثاني(خاص یتضمن مجموعة من العناصر ذات الطابع القانوني والاقتصادي 

  الفرع الأول
  الأساس القانوني لمبدأ حریة المنافسة

تعرف حریة المنافسة بأنها تسابق التجار من أجل التفوق والریادة في السوق من أجل   
ء قواعد نظام اقتصادي، وعلى هذا الأساس فإن التنافسیة تقوم على مبادئ وقواعد یتعین إرسا

وقد تبنى المشرع الجزائري حریة المنافسة لمواكبة . على الأعوان الاقتصادیین الالتزام بها
مقتضیات العولمة الاقتصادیة بهدف تسهیل الاندماج في الاقتصاد العالمي الذي یقضي 
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مبدأ المنافسة الحرة، بحیث اعتبرها القانون الأمریكي شرط إلزامي للتقدم  بإلزامیة تكریس
وسیلة لتحقیق التوازن والتقدم الاقتصادیین، في حین  1الاقتصادي بینما اعتبرها القانون الأوروبي

  .2اعتبرها المشرع الجزائري مبدأ أساسي لممارسة النشاط الاقتصادي
لتبني قواعد المنافسة الحرة من خلال اعتماد  یعكس اتجاه إرادة المشرع الجزائري  

نصوص قانونیة تستهدف الانتقال من دولة متدخلة في ظل النظام الاشتراكي إلى دولة ضابطة 
 1996من دستور  37المادة  في ظل النظام الاقتصاد الحر، ولعل من أهم هذه النصوص

جاء والتي  منها 43/1لمادة بموجب ا 2016التي تم تعدیلها بموجب التعدیل الدستوري لسنة 
  .3"حریة الاستثمار والتجارة معترف بها، وتمارس في إطار القانون: "على أنفي نصها 

العمومیة  للمؤسساتالتوجیهي  بالقانون المتعلق 01 – 88القانون رقم  یضاف إلى ذلك 
كام الذي تضمن إلغاء جمیع الأح 201 – 88رقم  التشریعي المرسوم، وكذلك 4الاقتصادیة

التنظیمیة التي تخول للمؤسسات الاشتراكیة ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي نشاط اقتصادي 

                                                             
نسا جاء نتیجة لتطبیق مبادئ الثورة الفرنسیة، حیث أصدرت نشیر في هذا الصدد أن تكریس مبدأ حریة المنافسة في فر  -1

، 1958جوان  24قوانین تلزم التجار باحترام قواعد المنافسة وتحظر الاتفاقیات المنافیة لها، ومن بینها المرسوم الصادر في 
وتكلیف جهاز لتطبیق هذه الذي یعاقب على رفض البیع لأول مرة وعلى الممارسات التمییزیة بین العملاء وحظر الاتفاقیات 

تضمن إنشاء سلطة المنافسة محل مجلس  2008و 2004النصوص وهي اللجنة التقنیة للاتفاقات، والذي تم تعدیله سنتي 
، الذي یعكس بصورة صریحة هذا التكریس لمبدأ 1986المنافسة، لیصدر بعد ذلك القانون المتعلق بحریة الأسعار والمنافسة 

  . عنصراً أساسیاً لتنظیم الحیاة الاقتصادیةحریة المنافسة وجعله 
، المجلد الثامن، الإصدار الأول، العدد مجلة الشریعة والاقتصاد، "مبدأ حریة المنافسة في التشریع الجزائري"لموي رافع،  -2

  . 332 – 329، ص ص 2019، كلیة الشریعة والاقتصاد، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، قسنطینة، جوان 15
، یتضمن الدستور 1996دیسمبر  7مؤرخ في  438 – 96من الدستور الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم  43/1راجع المادة  -3

، المعدل والمتمم بموجب القانون 1996دیسمبر  8صادر في  76، ج ر العدد 1996نوفمبر  28المصادق علیه في استفتاء 
، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 2002أفریل  14صادر بتاریخ  25عدد ج ر  2004أفریل  10مؤرخ في  03 – 02رقم 
 16، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 2008نوفمبر  16صادر بتاریخ  63ج ر العدد  2008نوفمبر  15في  09 – 08
  .2017مارس  07صادر في  14ج ر عدد  2016مارس  06المؤرخ في  01 –
، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة المعدل 1988ینایر سنة  12في  مؤرخ 01 – 88قانون رقم  -4

المؤرخ في  25 – 95، تم تعدیله بموجب الأمر رقم 1988ینایر سنة  13: صادر بتاریخ 62والمتمم، ج ر ج ج د ش عدد 
سبتمبر  27مؤرخ في  55ج ر ج ج د ش عدد یتعلق بتسییر رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة،  1995سبتمبر سنة  25

  .، قد ألغیت جمیع الأحكام المخالفة لهذا الأمر باستثناء البابین الثالث والرابع)ملغى( 1995سنة 
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القانون  ویضاف إلیها أیضاً ، 1أو احتكار التجارة والذي ترتب عنه تكریس مبدأ المنافسة الحرة
 الذي یتولى تنظیم عملیة تحریر أسعار المواد والخدمات بالأسعارالمتعلق  122 – 89رقم 

 3)الملغى( المتعلق بالنقد والقرض 10 – 90ضمن قواعد المنافسة الحرة، ناهیك عن قانون رقم 
  .4وغیرها من القوانین الأخرى التي جاءت مكرسة لهذا المبدأ

منه  10الذي نص في المادة ) الملغى(المتعلق بالأسعار  12 – 89بذكر قانون رقم   
الحقیقي خاصة بعد ظهور بوادر الممارسات على منع تحدید أسعار تقل عن سعر التكلفة 

الجزائر أول قانون مستقل للمنافسة بموجب سنوات أصدرت  6المخلة بالمنافسة، وبعد مضي 
، الذي كرس وبشكل صریح المنافسة الحرة، حیث 5المتعلق بالمنافسة 06 – 95الأمر رقم 

جرائیة لحمایتها من كل الممارسات المنافی ة للمنافسة، إضافة إلى تضمن قواعد موضوعیة وإ
غیر أن . حصر هذه الأخیرة للحد منها وبالتالي تحقیق الشفافیة والنزاهة في الممارسات التجاریة

وهو قانون  02 – 04ثم إصدار قانون رقم  036 – 03هذا الأمر تم إلغاءه بموجب الأمر 
الذي  12 – 08بموجب قانون رقم  2008تم تعدیله سنة مستقل خاص بالممارسات التجاریة 

  .  057 – 10عدل بدوره بموجب قانون رقم 
                                                             

، یتضمن إلغاء جمیع الأحكام التنظیمیة التي تخول 1988أكتوبر سنة  18مؤرخ في  201 – 88مرسوم تشریعي رقم  -1
صادر  42لطابع الاقتصادي التفرد بأي نشاط اقتصادي أو احتكار الحجارة، ج ر ج ج د ش عدد للمؤسسات الاشتراكیة ذات ا

  .1988أكتوبر سنة  19: بتاریخ
 12: صادر بتاریخ 29المتعلق بالأسعار، ج ر ج ج د ش عدد  1989یولیو سنة  05مؤرخ في في  12 – 89قانون رقم  -2

  ). ملغى(، 1989جویلیة سنة 
صادر  16: ، یتضمن قانون النقد والقرض، ج ر ج ج د ش عدد1990أبریل سنة  14: مؤرخ في 10 – 90قانون رقم  -3

  ).ملغى(، 1990أفریل  18: بتاریخ
: بره الزهره، تكریس مبدأ حریة المنافسة في مجال الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص -4

  . 18، ص2015السیاسیة، جامعة الشهید حمه لخضر، الوادي، قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم 
 22: صادر بتاریخ 9المتعلق بالمنافسة، ج ر ج ج د ش عدد  1995ینایر سنة  25: مؤرخ في 06 – 95أمر رقم  -5

  ).ملغى(، 1995فبرایر سنة 
صادر  49ج ر ج ج د ش عدد ، یتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، 2003یولیو سنة  19مؤرخ في  03 – 03: أمر رقم -6

  .2003یولیو سنة  20: بتاریخ
یولیو سنة  19المؤرخ في  03 – 03، یعدل ویتمم الأمر رقم 2010غشت سنة  15مؤرخ في  05 – 10قانون رقم  -7

  .2010غشت سنة  18: صادر بتاریخ 46والمتعلق بالمنافسة، ج ر ج ج د ش عدد  2003
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تكریس حریة المنافسة على العدید من الاتفاقیات الدولیة، نجد صادقت الجزائر في سبیل   
وتم المصادقة علیها  2002من بینها اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي وقعت علیه سنة 

ات التشریعیة والتعدیلات على قوانینها الداخلیة ومن ثمة اتخاذ العدید من الإجراء 2005سنة 
من أجل تنفیذ التزاماتها الدولیة المنبثقة عنه، كما حاولت الجزائر في إطار الانضمام إلى 
منظمة التجارة العالمیة تبني سیاسة الانفتاح الاقتصادي كبدیل عن المبادئ التقلیدیة الموروثة 

  .1عن النظام الاقتصادي الموجه

  لثانيالفرع ا
  المقصود بمبدأ حریة المنافسة 

تعتبر حریة المنافسة من المبادئ الهامة التي حرص المشرع على تكریسها على أرض   
الواقع، لما لها من أهمیة في تسهیل عملیة الإنتاج وكذا خفض الأسعار، ونظراً للطبیعة 

ستثمار والتجارة ومنع أي الاقتصادیة التي تتمیز بها المنافسة باعتبارها فرع من فروع حریة الا
شكل من أشكال تقیید المنافسة أو ممارسة سیاسة التمییز بین المتنافسین لمنع أي إخلال بقواعد 
المنافسة الحرة، فمثلا یمنع الاتفاق الذي مفاده امتناع شخص عن ممارسة نشاط اقتصدي سواء 

فالمنافسة حتى  ،"فسةبند عدم المنا"ما یعرف بمصطلح  بالتنازل عن مهنته أو حرفته وهو
  .2تكتسي الطابع الاقتصادي یستوجب أن تكتسي حریة المبادرة

ویترتب على إعمال مبدأ حریة المنافسة حق العون الاقتصادي في ممارسة الأنشطة   
تثمار والضبط الاقتصادي، الاستثماریة والتجاریة بكل حریة مع مراعاة القوانین الخاصة بالاس

                                                             
أعمال، كلیة الحقوق والعلوم  قانون تخصص ،الثالث سيدالسا ،رتسام 2 نةلسا بةطلة لجهمو ة وعطبموالي نادیة،  -1

  . 8 – 5ص ص ، 2019البویرة، السیاسیة، جامعة آكلي أومحند أولحاج، 
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مجلة الدراسات القانونیة، "ضمانات حریة المنافسة في القانون الجزائري"سبتي عبد القادر،  -2
  .174، ص 2020فارس، المدیة، جانفي جامعة یحي  ل،و الأ ددلعا ،6 دلجملا
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مشرع قد قید إعمال هذا المبدأ في إطار ما یسمح به القانون، غیر أنه وفي المقابل نجد أن ال
فإنه بوجود مراكز قوة اقتصادیة في السوق، قد یؤدي إلى سوء احتكار من قبل من منظور آخر 

أعوان اقتصادیین، الذي یؤدي بدوره إلى عرقلة وتشویه المنافسة الحرة داخل السوق، مما 
نین تمنع التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق، ولذلك یستوجب تدخل الدولة بوضع قوا

أنشأت سلطة إداریة مستقلة یتمثل في مجلس المنافسة المكلف بضبط السوق ومنع الاحتكارات 
  .1التي تمارس من طرف الأعوان الاقتصادیین

نجد من بین القواعد التي تنظم مبدأ حریة المنافسة منع كل أشكال الاحتكار والممارسات   
من التعدیل  43تي تشكل المنافسة غیر النزیهة، وهو ما نصت علیه الفقرة الثالثة من مال

  .2"یمنع القانون الاحتكار والمنافسة غیر النزیهة: "التي جاء فیها 2016الدستوري لسنة 

تم إحاطة مبدأ حریة المنافسة من أجل تطبیق فعال له، بمجموعة من المبادئ والأسس   
المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة، لاسیما المساواة  247 – 15اسي رقم بموجب المرسوم الرئ

رساء الشفافیة في الإجراءات للحصول على الصفقة من طرف الفائز المؤهل  بین المترشحین وإ
وذلك وفق لمنافسة مشروعة ونزیهة بعیداً عن التحیز، وبهذا یعد مبدأ حریة المنافسة من 

  .3لى كافة المناقصات بشكل عامالمبادئ المطبقة بصفة عامة ع

جاء قانون المنافسة كنتیجة للإصلاحات التي قامت بها الدولة من أجل تحقیق فعالیة 
اقتصادیة وتحسین معیشة المستهلكین باعتباره المعني بالدرجة الأولى بالعملیة التنافسیة في 

  .4اختیار السلع والخدمات

                                                             
  .174سبتي عبد القادر، مرجع سابق، ص  -1
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 438 – 96من الدستور الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم  43/3راجع المادة  -2
ضات المرفق ، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفوی2015سبتمبر سنة  16مؤرخ في  247 – 15مرسوم رئاسي رقم  -3

  .2015سبتمبر سنة  20: صادر بتاریخ 50العام، ج ر ج د ش ج عدد 
  .100 – 99، ص ص 2013تیورسي محمد، الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر، دار هومه، الجزائر،  -4
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مشاریع دون قیود تحظر الدخول في السوق، حریة إقامة الیتضمن مفهوم حریة المنافسة   
وبذلك حریة انتقال السلع والخدمات، وباعتبار أن نظام السوق یقوم على العرض والطلب، فإن 
نما نسبیة تساهم في تحقیق الفعالیة  المتعاملین الاقتصادیین لا یمتلكون حریة تنافسیة مطلقة وإ

 .الاقتصادیة

  المطلب الثاني
  مبدأ حریة المنافسةبیق تطالمبادئ المكرسة ل

یعتمد النشاط الاقتصادي في تطبیقه لمبدأ حریة المنافسة من أجل ضمان حركة السوق 
وحمایته من كل أشكال الغش والتعسف، على مجموعة من المبادئ الأخرى التي ترتبط ارتباطاً 

التجارة وثیقاً بمبدأ حریة المنافسة، ولعلّ من أبرز هذه المبادئ نجد كل من مبدأ حریة 
  ).الفرع الثاني(، ومبدأ حریة الأسعار )الفرع الأول(والصناعة 

  الفرع الأول
  مبدأ حریة التجارة والصناعة

یعتبر مبدأ حریة التجارة والصناعة من المبادئ الأساسیة المدعمة لمبدأ حریة المنافسة   
المبدأین إلا أن  ومن ثمة المدعمة للاقتصاد الوطني، وعلى الرغم من عنصر الترابط بین هذین

، وقد مر بمراحل متعددة شهدتها )أولا(مبدأ حریة التجارة والصناعة ینفرد بمضمون خاص به 
، مع إقرار مجموعة من )ثانیا(علیها الاقتصاد الجزائري عملیة تبنیه ضمن المبادئ التي یقوم 

  ).ثالثا(القیود التي یجب الخضوع لها عند تطبیقه 

   لتجارة والصناعةمبدأ حریة امضمون : أولا
تشمل المنافسة بمفهومها حریة التجارة والصناعة التي تقوم على الحریة الاقتصادیة،   

والتي تشمل بدورها حریة ممارسة النشاط التجاري والصناعي، ویقصد بالتجارة تداول وتوزیع 
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، وعلى "الصناعة"مصطلح " إنتاج الثروات"الثروات دون الإنتاج، ویطلق على مصطلح 
الصناعة "، بینما یتم الاعتماد على مصطلح "التجارة"مصطلح " تداول الثروات"طلح مص

  .1في نطاق القانون التجاري" التحویلیة

یعتمد مفهوم مبدأ حریة التجارة والصناعة على الشخص المعني به، فإذا تعلق الأمر   
بحسب دورها  یةبالأشخاص الخاصة، فیقصد به مجموعة الحریات التي تمارسها السلطة العموم

وحریة المنافسة وحریة الاستغلال، وبذلك فإن السلطة العمومیة كحریة الاستثمار  الاقتصادي
تسعى إلى الحفاظ على النظام فیها، أما إذا تعلق الأمر بالأشخاص المعنویة یتحقق المبدأ 

سة باستبعاد السلطة العمومیة في ممارسة الأنشطة التجاریة والصناعیة، من خلال ممار 
  .2الخواص لنشاطاتهم بكل حریة تطبیقاً لمبدأ حریة المنافسة

  في التشریع الجزائري حریة التجارة والصناعة فكرة الأخذ بمبدأتطور : ثانیا
 37بموجب المادة  1996تم تكریس مبدأ حریة التجارة والصناعة لأول مرة في دستور 

  : إتباعاً منه، حیث شهدت عدة مراحل تاریخیة، نذكرها 

  : رحلة إنكار مبدأ حریة التجارة والصناعةم  ) أ

احتكرت الدولة في ظل النظام الاشتراكي كل الأنشطة الاقتصادیة عن طریق وضع 
العراقیل للمتعاملین سواءً كانوا أجانب أو وطنیین، وكذلك من خلال منع المبادرة الخاصة، كما 

الحریات دون ذكر الذي نص على مجموعة من  1976تم رفض هذا المبدأ بموجب دستور 
حریة التجارة والصناعة، أضف إلى منع الدولة القطاع الخاص من ممارسة الأنشطة 

وفتحت أمامها سوق قطاعات ثانویة لم تكن تشكل أهمیة للاقتصاد الوطني، بینما  الإستراتیجیة

                                                             
، العدد الرابع، كلیة لأكادیمیةمجلة الباحث للدراسات ا، "تكریس مبدأ حریة التجارة والصناعة في الجزائر"عجابي عماد،  -1

  .267، ص 2014، دیسمبر 1الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة
  .268عجابي عماد، المرجع نفسه، ص  -2
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استحوذت الدولة على بعض القطاعات كقطاع المحروقات والمناجم والنقل والسكك 
  .1...الحدیدیة

 : مرحلة التكریس الضمني والصریح في التشریع الجزائري  ) ب

أزمات اقتصادیة انعكست سلباً على الاقتصاد الوطني،  1986عرفت الجزائر منذ سنة 
أدى إلى ضعف مداخیل الدولة من العملة الصعبة وانسحابها التدریجي من الحقل الاقتصادي، 

رة والصناعة من خلال تقلیص دور الدولة في الذي استتبع بالضرورة الإعمال بمبدأ حریة التجا
الأنشطة الاقتصادیة وتشجیع المؤسسات الخاصة، والذي یتضح من خلال المرسوم التشریعي 

منه  3المتعلق بترقیة الاستثمار، حیث نصت المادة  1993المؤرخ في أكتوبر  12 – 93رقم 
لتنظیم المتعلقین بالأنشطة تنجز الاستثمارات بكل حریة مع مراعاة التشریع وا: "على أنه
، ویتضح من خلال هذا النص أن الدولة بالرغم من اعترافها الضمني بضرورة إعمال 2"المعنیة

 . 3مبدأ حریة التجارة والصناعة إلا أنها محتفظة ببعض القطاعات التي تولت احتكارها

 : مرحلة التعزیز الدستوري لمبدأ حریة التجارة والصناعة  ) ت

مبدأ حریة التجارة والصناعة، دد اتجاه الإرادة التشریعیة إلى اعتناق نمیز في هذا الص
  .2016والتعدیل الدستوري لسنة  1996بین دستور 

  
                                                             

إدارة أعمال، كلیة : أنساعد خولة، القیود الواردة على مبدأ حریة التجارة والصناعة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص -1
  .23 – 22، ص ص 2018والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة، الحقوق 

، یتعلق بترقیة الاستثمار، ج ر ج ج د 1993أكتوبر سنة  5مؤرخ في  12 – 93من مرسوم تشریعي رقم  3أنظر المادة  -2
غشت سنة  20: مؤرخ فيال 03 – 01، الملغى بموجب الأمر رقم 1993أكتوبر سنة  10: صادر بتاریخ 64: ش عدد
، المعدل والمتمم بموجب 2001غشت سنة  22: الصادر بتاریخ 47: یتعلق بتطویر الاستثمار، ج ر ج ج د ش العدد 2001

الصادر  47: المتعلق بتطویر الاستثمار، ج ر ج ج د ش العدد 2006یولیو سنة  15المؤرخ في  08 – 06الأمر رقم 
بترقیة ، یتعلق 2016غشت سنة  3المؤرخ في  09 – 16قانون رقم لغى بموجب ، والم2006یولیو سنة  19: بتاریخ

  .2016غشت  3الصادر بتاریخ  46الاستثمار، ج ر ج ج د ش العدد 
  .25 – 24أنساعد خولة، مرجع سابق، ص ص  -3
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  1996في دستور سنة: 

یتضح موقف المشرع الجزائري من مبدأ حریة التجارة والصناعة، من خلال نص المادة 
همیته في الحیاة الاقتصادیة، التي نصت على هذا المبدأ وأكدت على أ 1996من دستور  37

دونما أي تمییز بین الأجنبي والمواطن الجزائري، مع تكریس العدید من الضمانات القانونیة 
منه، وضمان مشروعیة  23كضمان نزاهة مؤسسات الدولة في معاملة الاستثمار وفقاً للمادة 

فق ما جاء في نص منه، ضمان حق الملكیة الخاصة و  20نزع الملكیة إعمالاً لنص المادة 
منه دون قید أو شرط وغیرها من الضمانات التي جاءت تكریساً لمبدأ حریة التجارة  52المادة 

والصناعة إلى جانب مبادئ أخرى كمبدأ حریة الاستثمار ومبدأ حریة المنافسة ومبدأ حریة 
لى الخارج، ومبدأ حریة الأسعار   .1الخ...تحویل رؤوس الأموال من وإ

  2016الدستوري لسنة في التعدیل:  

تعتبر الحریة الاقتصادیة من الأسس التي ینبني علیها اقتصاد السوق، باعتبارها تتضمن 
عدة مبادئ كرست الملكیة الفردیة والمنافسة الحرة، وهو ما أقر به التعدیل الدستوري لسنة 

الذي اعتمده  والتي تؤكد على الربط، 2الفقرة الأولى منها السالفة الذكر 43في مادته  2016
لمؤسس الدستوري الربط بین حریة التجارة وحریة الاستثمار والأخذ بهذا الأخیر كعامل أساسي ا

 لجلب الاستثمارات لاسیما الأجنبیة منها، ومنه جاء الاعتراف بحریة الاستثمار كمبدأ تشریعي
  .یدعم وبشكل فعال مبدأ حریة المنافسة

ثمار بموجب العدید من النصوص القانونیة كرس المشرع الجزائري مبدأ حریة الاست
 ،08 – 06المعدل بموجب الأمر رقم  المتعلق بتطویر الاستثمار 03 – 01لاسیما، الأمر رقم 

                                                             
، 1996سمبر دی 7مؤرخ في  438 – 96الدستور الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم من  52، 37، 23، 20: أنظر المواد -1

  .1996دیسمبر  8صادر في  76ج ج د ش العدد  ، ج ر1996نوفمبر  28یتضمن الدستور المصادق علیه في استفتاء 
  .، مرجع سابق2016من التعدیل الدستوري لسنة  43/1المادة  -2
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على حریة بالنص تجسید إصلاحات اقتصادیة  منه، 41نص المادة  الذي حاول من خلال
لغاء جمیع العراقیل والحواجز التي من شأنه ا المساس بهذا المبدأ بمنح ممارسة الاستثمارات وإ

   .2المستثمر حریة اختیار القطاع المستثمر فیه والعمل على تطویر استثماره

نخلص إلى القول أن مبدأ حریة التجارة والصناعة الذي یعد من المبادئ المكرسة لمبدأ 
لتشكل  حریة المنافسة، ما هو إلا تجسید لمبدأ حریة الاستثمار، فهي مبادئ مترابطة فیما بینها

في الأخیر نموذجاً متكاملاً من المبادئ التي تعمل على الدفع بعجلة التقدم في المجال 
  .3الاقتصادي، في إطار قانوني وشرعي

  القیود الواردة على مبدأ حریة التجارة والصناعة: ثالثا
ة، أقر المشرع الجزائري حریة التجارة والصناعة، إلا أنها حریة مقیدة من حیث الممارس  
  : ترد علیها العدید من القیود، نجد من بینهاحیث 

 ): المحكرة(النشاطات المخصصة   ) أ
وضع المشرع الجزائري على مبدأ حریة الاستثمار والتجاري قیودا، بحیث استثنى من   
، )إنتاج السلع أو الخدمات(الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي قطاعات النشاط نشاط مجال 

، وهذا ما نصت على المادة الأولى من 4و لأي شخص معنويالمخصص صراحة للدولة أ
                                                             

لقة بالنشاطات المقننة تنجز الاستثمارات في حریة تامة مع مراعاة التشریع والتنظیمات المتع": على أنه 4تنص المادة  -1
وتستفید هذه الاستثمارات بقوة القانون من الحمایة والضمانات المنصوص علیها في القوانین والتنظیمات . وحمایة البیئة
  . المعمول بها

 6ادة تخضع الاستثمارات التي تستفید من مزایا هذا الأمر، قبل إنجازها، إلى تصریح بالاستثمار لدى الوكالة المذكورة في الم
  .المتعلق بتطویر الاستثمار، مرجع سابق 03 – 01المعدل والمتمم للأمر رقم  08 – 06أمر رقم : أنظر". أدناه

قانون : أمغاربة حمیدة، مبدأ حریة الاستثمار في ظل القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص -2
  .11 – 10، ص ص 2016جامعة آكلي محند أولحاج، البویرة، الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

، كلیة العلوم 46، العدد )أ(، المجلد مجلة العلوم الإنسانیة، "الحریة في اقتصاد السوق والتشریع الجزائري"حداد زینة،  -3
  .330، ص 2016الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 

قانون : مبدأ حریة الاستثمار والتجارة في الجزائر، مذكرة لاستكمال متطلبات ماستر أكادیمي، تخصصبوعلي نصیرة،  -4
  .46 – 45، ص ص 2017الشركات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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یحدد هذا المرسوم التشریعي النظام : "، والتي جاء فیها)الملغى( 93/12المرسوم التشریعي 
الذي یطبق على الاستثمارات الوطنیة الخاصة وعلى الاستثمارات الأجنبیة التي تنجز ضمن 

الخدمات غیر المخصصة صراحة للدولة أو  الأنشطة الاقتصادیة الخاصة بإنتاج السلع أو
  . 1"فروعها أو لأي شخص معنوي معین صراحة بموجب نص تشریعي

على النشاطات  2016من التعدیل الدستوري لسنة  18كما جاء في نص المادة   
الخاص الوطني أو الأجنبي، حیث نصت على والقطاعات التي لا یسمح فیها بالاستثمار 

لك المجموعة الوطنیة، ومن بینها النقل بالسكك الحدیدیة والنقل البحري الملكیة العامة هي م
القانون وهي  الخ، والأملاك المخصصة في...والجوي والبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة 

نتاج التبغ واستغلال الموانيء  النشاطات ذات الطابع الحرفي مثل توزیع الكهرباء والماء وإ
ا تم احتفاظ الدولة لسلطتها في بعض القطاعات التي تعتبر حكرا علیها والمطارات وغیرها، لذ

 .2فقط
 : النشاطات المقننة  ) ب

المقننة من بین القیود التي أوردها المشرع على مبدأ حریة التجارة تعتبر النشاطات   
والصناعة بحیث استثناها من النشاطات التي یمكن للمستثمر أن یمارس فیها الاستثمار بحریة، 

قد تم تعریف النشاطات المقننة بشكل عام بحیث یشمل كل النشاطات والمهن ذات الطابع و 
التجاري لیمتد إلى كل النشاطات الاقتصادیة وجمیع فروع القانون الجزائري بما فیها قانون 

المتعلق  40 – 97من المرسوم التنفیذي رقم  2وهذا ما ورد في نص المادة  ،3الاستثمار
شاطات والمهن المقننة الخاصة بالقید في السجل التجاري وتأطیرها، والتي بمعاییر تحدید الن

یعتبر في مفهوم هذا المرسوم كنشاط أو مهنة مقننة، كل نشاط أو مهنة : "نصت على أنه
                                                             

  .، مرجع سابق)الملغى(المتعلق بترقیة الاستثمار  12 – 93مرسوم تشریعي رقم  -1
  .المتعلق بتطویر الاستثمار، مرجع سابق 03 – 01من الأمر رقم  4دة الما -2
 اتهیئال خصص، تونانالقفي ر ستماال دةهاش یللنة كر ذم ي،ئر زاجال ونانالقي فار ثمستالاة حری بدأم نةكام د،مران حاریو ب -3

  .82 – 80ص ص  ،2015 یة،جاب ة،یر ن محمعبد الر  عةامج ة،سییاالس وملعلواقوق الحلیة ك، مةوكلحة وامیمو الع
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یخضعان للقید في السجل التجاري ویستوجبان بطبیعتهما، وبمحتواهما وبمضمونهما 
  .1"شروط خاصة للسماح بممارسة كل منهماوبالوسائل الموضوعة حیز التنفیذ، توفر 

ن م نمكی یرایمع تعضو  40 – 97م رقي یذنفلتا وممرسلا نم 3ة ادلما صنل عو جر لابو   
 علیج، یةاللتة انیمالثات لاجالما ىدحإب طبتر ت نتاك نإفة ننلمقا تاطاشنلا هذه دیحدت هالخلا

  : ناقنم طاشان نهم
 .ماعلا ماظنلا -
 .صخاشلأاو ت كاتلملمامن أ -
 .یةوملعمة اصحال ةیامح -
 .بادلآاو  قلخلا ةیامح -
 .عةو ر شملا مهحلاصمو  اصخو الق و حق ةیامح -
 .یةنطلو ا ةو ر ثال ونكتي لتاة یمو عمال تاكلتمملوا ةییعطبال تاو ر ثلاة یماح -
 . ناكلسل يشیعلما رطالإوا ةیحملما عاقو ملاو  طقامنالو  البیئة مار تاح -
 .2ينطو لا داتصقلاا يماح -

  : النشاطات المرتبطة بحمایة البیئة) ج    
على مبدأ الحریة إلى جانب  تعتبر النشاطات المرتبطة بالبیئة من بین القیود الواردة  

النشاطات المقننة بحیث أدرجها المشرع الجزائري في قانون الاستثمارات ضمن النشاطات 
 03 – 01من الأمر رقم  4وهذا ما نصت علیه المادة  ،المستثناة من الاستثماري فیها بحریة

                                                             
ن المهو  اتشاطالند دیحت یرایمعب لقتعی 1997ي انفج 18ي خ فؤر لما 40 – 97رقم  ذيفیالتن وملمرسا من یةانلثا دةلماا -1

 ممالمت ،1997 فيانج 19 :خریبتاادر الص 5د لعدا شد  ج ج ر ، جهاأطیر وت اريالتججل السي ف یدلقل ضعةالخة االمقنن
 وبركتأ 11 :ریخبتار ادص 61 عدد شد  ج ج ر ، ج2007 وبركتأ 14ي ؤرخ فم 313 – 2000قم ر  ذيفیتنال ومالمرسب

2000.   
جل السي ف یدلقل ضعةالخة ان المقننالمهو  اتشاطالند دیحت یرایمعب لقتعی 40 – 97رقم  ذيفیالتن وملمرسا من 3 دةلماا -2

  .هفسن جعالمر ، هاأطیر وت اريالتج
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بالنشاطات المقننة تنجز الاستثمارات في حریة تامة مع مراعاة التشریع والتنظیمات المتعلقة "
  . 1"وحمایة البیئة

إن تأكید المشرع الجزائري على الاهتمام بالبعد البیئي في مجال الاستثمار لم یقتصر   
المتعلق بتطویر الاستثمار في القوانین خاصة ذات صلة  03 – 02فقط على الأمر رقم 

شرط حمایة  07 – 05بالاستثمار ومثلا ذلك ما جاء في مجال المحروقات في القانون رقم 
على المتعاقد أن یستجیب خاصة للمقاییس والمعاییر : "التي نصت 45البیئة من خلال المادة 

  : التي ینص علیها التنظیم في مجال
 .الأمن الصناعي -1
 .حمایة البیئة-2
 .2"التقنیة العملیة -3

 نستنتج على هذا النحو، أن المشرع الجزائري أخذ موقف باعتباره من أنصار الدعاة  
لحمایة البیئة من خلال إدراجها كضابط قانوني للنشاطات التي یتم مزاولتها من طرف 

  .3المستثمرین

  الفرع الثاني
  مبدأ حریة الأسعــــــــــــــــار

یتمیز قانون المنافسة بكونه مزیج بین عدة قوانین، ویطبق على الأشخاص الذین 
التجاریة ویضمن للمستهلك الحمایة  یتمتعون بصفة العون الاقتصادي، ویرد على الأعمال

القانونیة اللازمة، وتعتبر حریة الأسعار من أهم المسائل التي تطرح في هذا المجال، وقد تم 
                                                             

  .ابقس جعمر  ر،ثماستالا یرو طبتق عللمتا 03 – 01م رقمر لأن ام 4 دةلماا -1
صادر  30عدد  ش د ، یتعلق بالمحروقات، ج ر ج ج2005أفریل  28المؤرخ في  07 – 05من القانون رقم  45المادة  -2

 48عدد  ش د ، ج ر ج ج2006جویلیة  29مؤرخ في  10 – 05، معدل ومتمم بالأمر رقم 2005جویلیة سنة  19بتاریخ 
 د ، ج ر ج ج2013فیفري سنة  20المؤرخ في  01 – 13 معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2006جویلیة  30صادر بتاریخ 

  .2013فیفري سنة  24: صادر بتاریخ 11عدد  ش
  . 85- 83بوریحان مراد، مرجع سابق، ص ص  -3



 ربط الحمایة القانونیة للسوق بحریة المنافسة: الفصل الأول
 

 
19 

 

ن نطاق شخصي وآخر ، لیتم إعماله ضم)أولا(إقرار مبدأ حریة الأسعار في التشریع الجزائري 
  ).ثالثا(لمكرسة بموجب هذا المبدأ ، محدداً كیفیة تدخل الدولة للحد الحریة ا)ثانیا(موضوعي 

  التكریس التشریعي لمبدأ حریة الأسعار : أولا
كانت بدایتها قنن المشرع الجزائري مبدأ حریة الأسعار بموجب العدید من النصوص، 

المتعلق بالمنافسة من خلال المادة الأولى منه، وبالرجوع إلى نص  06 – 95بموجب الأمر 
جد أن المشرع الجزائري أكد على خضوع مسألة تحدید الأسعار من نفس الأمر، ن 4المادة 

لقواعد المنافسة دون المساس بحریة العون الاقتصادي بتحدیدها مع ضرورة التقید ببعض 
، التي جعلت تحدید أسعار بعض السلع والخدمات 5الشروط والقیود التي نصت علیها المادة 

للدولة، كما یمكن لهذه الأخیرة التدخل للحد من ذات الطابع الاستراتیجي من المجال المحجوز 
ظاهرة ارتفاع الأسعار وذلك في الحالات الاستثنائیة، وهو ما سیضمن بالضرورة استقرار حركة 

   . 1السوق ومنع أي شكل من أشكال الاستغلال أو الاحتكار

 لاسیما في الحالات التي یمكن للدولة اتخاذلبعض التعدیلات  06 – 95خضع الأمر 
تدابیر استثنائیة لتحدید الأسعار في حالة ارتفاعها المفرط، فبعد أن اقتصرت على وجود أزمة 
أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموین بالنسبة لقطاع نشاط أو في منطقة جغرافیة معینة أو 

حصر كل  ثمةثبوت حالة الاحتكار، أصبحت تشمل أیضا حالة اضطراب السوق ومن 
ن أن تشكل عاملاً أساسیاً في ارتفاع الأسعار بشكل مفرط، كما ألغى المشرع الحالات التي یمك

   .2التي تعرف الاحتكار الطبیعي 5الجزائري الفقرة الرابعة من المادة 

التي أكدت على  05 – 10القانون رقم یضاف إلیها تعدیلات أخرى تم إقرارها بموجب 
لأسعار، هي تلك القواعد التي تتمتع بطابع أن قواعد المنافسة التي تخضع لها مسألة تحدید ا

                                                             
  .، مرجع سابق)ملغى(المتعلق بالمنافسة  06 – 95من الأمر رقم  5و 4أنظر المادتین  -1
المتعلق  03 – 03من الأمر رقم  5والمادة ) ملغى(المتعلق بالمنافسة  06 – 95من الأمر رقم  5قارن بین نص المادة  -2

  .بالمنافسة المعدل والمتمم، مرجع سابق
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النزاهة والمنافسة الحرة، كما أضافت إلى جانب القواعد التشریعیة والتنظیمیة التي تخضع لها 
حریة الأسعار قواعد أخرى تتمثل في قواعد الإنصاف والشفافیة مع الذكر على سبیل المثال 

  .1العناصر المكونة للأسعار ونطاقها

هذه التعدیلات التي ألحقت بمبدأ حریة الأسعار بصفة عامة وبتحدید یتضح من خلال 
الأسعار بصفة خاصة، أن تحریر الأسعار مخول تشریعیا مع إمكانیة تدخل الدولة عن طریق 
إعمال آلیة الرقابة التي تخضع لها السلع والخدمات، بهدف حمایة المستهلك من كل أشكال 

لإعلام الذي یتم عن طریق وضع علامات أو رسوم أو الغش والاستغلال، مع توظیف إجراء ا
معلقات تبین بشكل واضح تلك الأسعار لمكافحة المضاربة علیها تحقیقاً لأمن وتحریر السوق 

  .2ومن ثمة تنظیمه وتحقیق مصلحة الفرد والمجتمع في آن واحد

  نطاق تطبیق مبدأ حریة الأسعار: ثانیا
دة في قانون المنافسة أن تطبیق مبدأ حریة یتضح من خلال النصوص القانونیة الوار 

  ).ب(موضوعي  وآخر، )أ(الأسعار، یخضع لنطاق ذو طابع شخصي 

 : النطاق الشخصي لتطبیق مبدأ حریة الأسعار  ) أ

 -أ": المتعلق بالمنافسة، أن 03 – 03من الأمر رقم  1/ 3جاء في نص المادة 
رس بصفة دائمة، نشاطا الإنتاج كل شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت طبیعته یما: المؤسسة

  .3"أو التوزیع أو الخدمات

                                                             
المتعلق  03 – 03المعدل والمتمم للأمر رقم  2010غشت سنة  15مؤرخ في  05 – 10من قانون رقم  3دة أنظر الما -1

  .بالمنافسة، مرجع سابق
أمن الأسعار في ظل اقتصاد "بوقرین عبد الحلیم و سعداوي نذیر، : لأكثر تفصیل حول الشفافیة في الأسعار، أنظر -2

، العدد الأول ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عمار ثلیجي، 6، المجلد سیةمجلة الدراسات القانونیة والسیا، "السوق
  .36 – 35، ص ص 2020الأغواط، جانفي 

  .المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03 – 03من الأمر رقم  3/1المادة  -3
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في " المؤسسة"یتضح من خلال هذا النص أن المشرع الجزائري قد اعتمد على مصطلح 
تتوفر فیه قانون المؤسسة للإشارة إلى الأشخاص المعنیین بتطبیق هذا القانون والخاضعین له، 

لاسیما ما تعلق بنشاطات التوزیع والإنتاج  صفة الدیمومة بالنسبة للنشاطات التي یمارسها،
  .والخدمات

على " العون الاقتصادي"نجد في المقابل أن المشرع الجزائري قد اعتمد على مصطلح 
 – 04من قانون رقم  2كل ممارس لنشاطات الإنتاج والتوزیع والخدمات، وذلك بموجب المادة 

، مهما كانت طبیعته شخص طبیعي أو 1المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 02
شخص معنوي عام في شكل مؤسسات ذات طابع تجاري وصناعي أو شخص معنوي خاص 

 .كما هو الشأن بالنسبة للشركات التجاریة والشركات المدنیة وغیرها
  : النطاق الموضوعي لتطبیق مبدأ حریة الأسعار  ) ب

نوع الأنشطة الاقتصادیة التي یتمثل النطاق الموضوعي لتطبیق مبدأ حریة الأسعار في 
وفي هذا الصدد نمیز بین أنشطة ذات طابع اقتصادي تتعلق أساساً بالإنتاج یرد علیها، 

السالفة الذكر،  03 – 03من الأمر رقم  2والتوزیع والخدمات وذلك إعمالاً لنص المادة 
لحوم بالجملة وأنشطة أخرى ذات طابع فلاحي كتربیة المواشي وجمع المحصول والذبح وبیع ال

والنشاطات المتعلقة بالصناعة التقلیدیة والصید البحري، وذلك تطبیقاً للتعدیل الذي أقره المشرع 
  .2المتعلق بالمنافسة 05 – 10الجزائري بموجب قانون رقم 

یلاحظ أیضاً من خلال هذا التعدیل إضافة النشاطات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومیة 
ءات التي تسري من بدایة نشر الإعلان عن المناقصة إلى غایة الانتهاء وذلك بالنسبة للإجرا

  . 3من إجراءات المنح النهائي للصفقة

                                                             
مطبقة على الممارسات التجاریة، ، یحدد القواعد ال2004یونیو سنة  23مؤرخ في  02 – 04من قانون رقم  2أنظر المادة  -1

  .2004یونیو سنة  27: صادر بتاریخ 41ج ر ج ج د ش العدد 
  .المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03 – 03المعدل والمتمم للأمر رقم  05 – 10من قانون رقم  2/1المادة  -2
  .بالمنافسة، المرجع نفسه المتعلق 03 – 03المعدل والمتمم للأمر رقم  05 – 10من قانون رقم  2/2المادة  -3
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یتم إعماله في كل قطاع تتوفر فیه میزة تجدر الإشارة في هذا الصدد، أن هذا المبدأ 
ت العرض والطلب سواءً كان قطاع إنتاجي أو خدماتي، على أنه یمكن أن یشمل بعض القطاعا

  .1ذات الطابع الاستراتیجي

  تدخل الدولة في تحدید الأسعار: ثالثا
إقرار مبدأ حریة الأسعار كوسیلة لتحقیق التوازن الاقتصادي في الدولة وتشجیع بعض تم   

القطاعات وخلق عامل لتفعیلها، وعلیه كان لزاماً تدخل الدولة لضبط مسألة ارتفاع الأسعار 
مؤقتة، إضافة إلى استحواذ اختصاص تحدید الأسعار بالنسبة  المفرط بموجب إجراءات وتدابیر

غیر أن هذا الاختصاص قیده المشرع ؛ لبعض السلع والخدمات ذات الطابع الاستراتیجي
، )أ(أسباب لجوء الدولة إلى تحدید الأسعاربمجموعة من القواعد، بحیث حدد الجزائري 

ثمة المجال الذي یمكن لها القیام بالتدخل ، ومن )ب(الإجراءات الواجب اتخاذها عند تحدیدها و 
  ).ج(لتحدید الأسعار 

 : أسباب تدخل الدولة في تحدید الأسعار  ) أ

من قانون المنافسة المعدل  5من المادة  4و 3حدد المشرع الجزائري في الفقرتین 
، الأسباب التي تجعل من الضروري تدخل الدولة 052 – 10والمتمم بموجب القانون رقم 

لأسعار، والتي تستهدف بالدرجة الأولى تحقیق الحمایة القانونیة اللازمة للمستهلك، من لتحدید ا
  : خلال ما یلي

 .توفیر السلع والخدمات الضروریة التي تعرف استهلاكاً واسعاً  -
 .مكافحة المضاربة -

                                                             
قانون الأعمال، : هباش عمران، مبدأ حریة الأسعار في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص -1

  .26، ص 2014كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة المسیلة، 
  .المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03 – 03المعدل والمتمم للأمر رقم  05 – 10من الأمر  4 – 3/ 5المادة  -2
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یضاف إلى ذلك تحقق حالة الارتفاع المفرط للأسعار بسبب الاضطراب الخطیر 
الواردة على سبیل المثال لا الحصر، والتي نذكرها  ج عن إحدى الحالاتللسوق، الذي قد ینت

  :1على النحو الآتي

حدوث كوارث أو صعوبات یستعصى معها توفیر التموین بالنسبة لقطاع معین أو  -
 .منطقة جغرافیة معینة

 .2الاحتكار الطبیعي -
 : الإجراءات الواجب اتخاذها لتحدید الأسعار  ) ب

السالفة الذكر، أن المشرع  5الأولى والثانیة من المادة رتین یستفاد من خلال نص الفق
الجزائري قید صلاحیة الدولة في تحدید الأسعار بوجوب اتخاذ إجراءات معینة، یمكن حصرها 

  .بین إجراء شكلي وآخر موضوعي

یتمثل الإجراء الشكلي في ضرورة تحدید هذه الأسعار بموجب نصوص تنظیمیة، ویجدر 
تم تحدید هذا النص بموجب مرسوم،  03 – 03ب النص الوارد في الأمر رقم الذكر أنه بموج

في حین أضفى الطابع العام على النص القانوني الذي یتم من خلاله تقنین وتحدید الأسعار 
من طرف الدولة، على أن یكون صادر من طرف السلطة التنفیذیة، كما یلاحظ أیضاً من 

ر أن المشرع الجزائري قد ألغى إجراء شكلي آخر یتمثل في خلال التعدیل الوارد على هذا الأم
  . 3ضرورة الأخذ برأي مجلس المنافسة

                                                             
  .قباس جعر مالمتعلق بالمنافسة،  03 – 03المعدل والمتمم للأمر رقم  05 – 10من الأمر  5/5المادة  -1
الذي ینشأ دون تدخل : "أو هو" ینجم عن طبیعة أداء المؤسسة الأمر الذي یمكنها من السلوك المحتكر"الاحتكار الطبیعي  -2

سحوت جهید، : لأكثر تفصیل حول  تعریف الاحتكار بصفة عامة، أنظر". ینشأ بسبب التفوق التكنولوجيحكومي، حیث 
الجزائر، المغرب، تونس، مصر وسوریة، : دراسة مقارنة بین تشریعات: الحمایة القانونیة للمنافسة الحرة ومراقبة الاحتكارات

الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، القانون، كلیة : أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم، تخصص
  .22 – 11، ص ص 2018

  .المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03 – 03المعدل والمتمم للأمر رقم  05 – 10من الأمر  1/ 5المادة  -3
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بینما یكمن الإجراء الموضوعي في الاستناد إلى الاقتراحات المقدمة من طرف 
القطاعات المعنیة بتدخل الدولة لتحدید الأسعار، والتي یتعین علیها عند تقدیم اقتراحاتها تقدیم 

الدافعة إلى التدخل والتي وردت على سبیل الحصر، مستهدفة حمایة المستهلك من الأسباب 
  .1كل أشكال الاستغلال أو المضاربة

  :مجال تدخل الدولة في تحدید الأسعار) ج

تتولى الدولة التدخل لتحدید الأسعار، في عدة مجالات تتعلق بالإنتاج والتوزیع   
طابع الفلاحي والصناعي التي النشاطات ذات ال، فإذا كان الإنتاج یشمل جمیع 2والخدمات

یمكن من خلالها الحصول على سلع وخدمات توجه للاستهلاك، فإن التوزیع الذي یعتبر 
بینما ترد الخدمة على مجهود یصاحب عملیتي المرحلة الموالیة فإنها تعمل على ترویجها، 

عب حصر هذه الأخیرة لما لها الإنتاج والتوزیع دون أن یشمل ما یتعلق بتسلیم المنتوج، ویص
من أبعاد اقتصادیة من جهة وعقدیة من جهة أخرى وتختلف بین التزام بمفهومها الاقتصادي 

  .3ومحل للعقود بمفهومها المدني

  
                                                             

  .بقاس عرجمالمتعلق بالمنافسة،  03 – 03المعدل والمتمم للأمر رقم  05 – 10من الأمر  2/ 5المادة  -1
المتعلق برقابة الجودة  39 – 90من المرسوم التنفیذي رقم  2جاء تعریف كل من الإنتاج والتوزیع والخدمات بموجب المادة  -2

، وعلیه تم تعریفها على "التسویق"منها مع ضرورة الإشارة أن التوزیع جاء بعبارة  7و 5و 4وقمع الغش، وذلك في الفقرات 
  كل مجهود یقدم ما عدا تسلیم منتوج ولو كان هذا التسلیم ملحقا بالمجهود المقدم أو دعما له،": ةالخدم" -": النحو الآتي

جمیع العملیات التي تتمثل في تربیة المواشي، والمحصول الفلاحي، والجني، والصید البحري، وذبح المواشي، ": الإنتاج" -
  صنعه وقبل أول تسویق له، وصنع منتوج ما، وتحویله، وتوضیبه، ومن ذلك خزنه في أثناء

مجموع العملیات التي تتمثل في خزن كل المنتوجات بالجملة أو نصف الجملة، ونقلها وحیازتها وعرضها ": التسویق" -
 30مؤرخ في  39 – 90مرسوم تنفیذي رقم . "قصد البیع أو التنازل عنها مجانا، ومنها الاستیراد والتصدیر تقدیم الخدمات

  .1990ینایر  31: صادر بتاریخ 5: یتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، ج ر ج ج د ش عدد، 1990ینایر سنة 
مجلة ، "تدخل الدولة في تحدید الأسعار كاستثناء على مبدأ حریة الأسعار"طالب محمد كریم، : لأكثر تفصیل، أنظر -3

  .266 – 265، ص ص 2016، معهد الحقوق، المركز الجامعي مغنیة، تلمسان، دیسمبر 7، العدد القانون
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  الثانيالمبحث 
  إعمال الضبط الاقتصادي لتنظیم السوق

ختلف المعطیات یكتسي الضبط الاقتصادي أهمیة في عملیة التنظیم والتنسیق بین م
الاقتصادیة، من أجل تحقیق توازن اقتصادي یقوم على الحد من العراقیل والممارسات غیر 

وانطلاقاً من كونه یلعب دوراً حیویاً في القانونیة التي تؤثر سلبا على التنمیة الاقتصادیة، 
ط الصلة بینه ورب ،)المطلب الأول(العملیة الاقتصادیة عكف الفقه والتشریع على تبیان مفهومه 

   ).المطلب الثاني(وبین إعمال قواعد المنافسة الحرة في السوق 

  المطلب الأول
  مفهوم الضبط الاقتصادي

یعد مفهوم الضبط الاقتصادي مفهوماً جدیداً وهو ولید التحولات الاقتصادیة التي عرفتها         
ح بالحداثة والمرونة، وهو ما یتمیز الضبط الاقتصادي كمصطلالدول بما فیها الجزائر وبالتالي 

، هذه المرونة جعلته یكتسب ممیزات )الفرع الأول(مضمونه ومدلوله تحدید أدى إلى التباین في 
، تفسر ضرورة الأخذ به كآلیة لحمایة السوق )الفرع الثاني(ذات فعالیة في النشاط الاقتصادي 

  ). الفرع الثالث(والنظام الاقتصادي 

  الأول الفرع
  بط الاقتصاديالضتعریف 

تعبر فكرة الضبط الاقتصادي عن تجمع العدید من الاختصاصات في الهیئة الضابطة، 
التي تهدف من خلال ذلك إلى تأطیر مختلف الأنشطة الاقتصادیة، ویرتكز الضبط على تحریر 
وفتح المجال الاقتصادي والمالي للمنافسة، كما یساهم في الانسحاب التدریجي للدولة من الحقل 
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لاقتصادي، وتعزیز عملیة جذب الاستثمارات وتحریر المنافسة الحرة من الممارسات المقیدة لها ا
  .1وفرض الرقابة على التجمیعات الاقتصادیة

یترتب عن ربط الصلة بین القانون والاقتصاد كمجالین متكاملین، تبني أنظمة قانونیة 
، والذي لا یتحقق إلا بتوزیع خاصة تهدف إلى تنظیم النشاط الاقتصادي بشكل فعال ودقیق

منطقي وعقلاني للصلاحیات والسلطات عبر مختلف الهیئات الإداریة والاقتصادیة، وهو ما 
  .2یبرر بروز قانون جدید یتكفل بذلك وهو قانون الضبط الاقتصادي

یعد مفهوم الضبط الاقتصادي مفهوم جید ولید التحولات الاقتصادیة التي عرفتها الجزائر 
ت الثمانینات، لاسیما ببروز أنظمة اقتصادیة كالنظام اللیبیرالي ونظام اقتصاد السوق، في سنوا

وبالرغم من أهمیة هذا المفهوم في القطاع الاقتصادي، وسعي المشرع الجزائري إلى تبنیه من 
خلال مجموعة من النصوص القانونیة، إلا أنه لم یحظ بتعریف منسجم بالرغم من المحاولات 

، وهو ما یفسر التعریفات المتعددة 3الكثیرة والدراسات المنجزة في هذا المجال الأكادیمیة
  ).ثالثا(، أو تشریعیاً )ثانیا(، أو فقهیاً )أولا(غویاً المتوصل إلیها سواءً ل

  التعریف اللغوي: أولا
 "to، المشتق من فعل )regulation(مصطلح إنجلیزي الأصل " الضبط"یعتبر مصطلح   

regulate" ،لذي یقصد به إما الرقابة على سرعة آلة أو مسار والرقابة علیه، أو فرض هذه وا
، وبالنظر إلى المعنى اللغوي الذي یربط عنصر الرقابة بعنصر الرقابة بإعمال قواعد معینة

                                                             
منصور داود، الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون  -1

  .1، ص 2016أعمال، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
، فرع قانون الأعمال، بوشاریخ ربیحة و بزنیة كهینة، مقاربات حول قانون الضبط الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماستر -2

  .9 – 8، ص ص 2017كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
، العدد الثالث، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد فكرممجلة ال، "العقد كوسیلة لضبط السوق"عیساوي عز الدین،  -3

   .206ص ، 2018خیضر، بسكرة، 
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والتي تعني التنظیم في حین أن " réglementation"التنظیم، جاءت ترجمته باللغة الفرنسیة بـ 
    .1وأشمل من التنظیم الذي یعد جزء منه لا غیرالضبط مفهوم أعم 

  الفقهيالتعریف : ثانیا
في نظریة الاقتصاد الحدیث، عند الإشارة " الضبط الاقتصادي"تم التطرق إلى مصطلح   

، لیتطور المفهوم في ظل النظریة "Adam Smith"التي جاء بها " الید الخفیة"إلى فكرة 
ریة المنافسة، كعامل أساسي لتدخل الدولة من أجل تنظیم الكلاسیكیة الجدیدة مقترنا بمبدأ ح

، على إثر ظاهرة )الولایات المتحدة الأمریكیة(ا والحیاة الاقتصادیة في كل من أوروب
نشاء مؤسسات  الاحتكارات المنتشرة فیها، مما دفعها إلى ضرورة تنظیم الشركات الخاصة وإ

  . 2عامة عن طریق الضبط الاقتصادي

تحقیق أهداف قتصادي وظیفة تقوم بها السلطة العامة، تتولى من خلالها یعد الضبط الا
 Bertrand De"اقتصادیة واجتماعیة في ظل سوق تشهد حریة المنافسة فیها، وقد أشار 

Marais " نما من منظور إلى عدم القدرة على تعریف الضبط الاقتصادي من منظور القانون، وإ
هوم الضبط یختلف باختلاف المجال والقطاع الذي سیاسي واجتماعي وهو ما یجعل من مف

   .3یستخدم فیه

  التشریعيالتعریف : ثالثا
المتعلق بقانون   03 – 03من الأمر رقم  3في المادة " الضبط"مصطلح  تعریفتم 

 عنصادر  ،كل إجراء أیا كانت طبیعته: الضبط - هـ ": المنافسة المعدل والمتمم، التي جاء فیها
                                                             

: لین ولید، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرعبوجم: نقلا عن -1
  . 135 – 134، ص ص 2007الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 

2 - LEVESQUE Benoît, Régulation des marchés, Le dictionnaire encyclopédique de l’administration publique, in : 
https://bit.ly/3lhqxa1, p.1. 

قانون أعمال، كلیة : بوخالفة رندة، آلیات الضبط الاقتصادي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص -3
  . 10 – 9، ص ص 2018بي بن مهیدي، أم البواقي، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العر 

https://bit.ly/3lhqxa1
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وحریة  ،السوق ىأیة هیئة عمومیة یهدف بالخصوص إلى تدعیم وضمان توازن قو 
التي بإمكانها عرقلة الدخول إلیها وسیرها المرن، وكذا السماح  ورفع القیود ،المنافسة

   .1"وذلك طبقا لأحكام هذا الأمر مختلف أعوانها السوق بینبالتوزیع الاقتصادي الأمثل لموارد 

ذه المادة، أن الضبط مفهوم ذو طابع إداري یستهدف التسییر یتضح من خلال نص ه  
من أجل تحقیق خلق انسجام بین مختلف عناصر  والإداریةالأمثل للمعطیات الاقتصادیة 

  .المدعمة لنشاط السوق وتكریس المبادئ التي تحكمه

وقد أكد المشرع الجزائري من خلال هذا التعریف، على عدم استحواذ سلطة الضبط من   
نما هي سلطة مقررة لكل هیئة ذات طابع عمومي، وهو ما یستفاد من ط رف مجلس المنافسة وإ

الواردة في المادة، على أن یكون الهدف من الضبط هو دعم " أیة هیئة عمومیة"خلال عبارة 
السوق والعمل على تذلیل الصعاب والعراقیل التي من شأنها المساس بمرونة سیره، ومن ثمة 

الجزائري الغایة من وجود الضبط بغض النظر عن الجهة القائمة به أو الوسائل  اعتماد المشرع
   .لكالمستخدمة في ذ

تبلورت فكرة الضبط الاقتصادي في ظل نظام اقتصاد السوق، أین تلعب الدولة دور   
الرقابة على نشاط الأعوان الاقتصادیین المتدخلین في السوق بطریقة غیر مباشرة، من أجل 

لممارسات غیر القانونیة التي یشهدها السوق لاسیما ما یتعلق بالاحتكار الذي یعرقل الحد من ا
، وبالتالي فإن اعتماد الضبط الاقتصادي جاء نتیجة لخلق 2بشكل كبیر مبدأ حریة المنافسة

                                                             
  .، مرجع سابق02 – 08المتعلق بقانون المنافسة، المعدل والمتمم بالقانون رقم  03 – 03: هـ الأمر رقم/3المادة  -1

من  بدلاً " تنظیم"، قد استخدم مصطلح 1989تجدر الإشارة في هذا الصدد أن المشرع الجزائري في ظل قانون الأسعار لسنة 
، )ملغى(المتعلق بالأسعار  12 – 89المادة الأولى من القانون رقم ". régulation"كترجمة حرفیة لمصطلح " ضبط"مصطلح 

  .مرجع سابق
: خاوي رفیق، استحداث سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر أكادیمي، تخصص -2

  .8، ص 2017م السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلو 
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التوازن بین انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي من جهة وضرورة احتفاظها بمجال الرقابة 
  .1بط عمومیةبإعمال سلطات ض

  الثاني الفرع
  الضبط الاقتصادي ممیزات

 الممیزاتاستناداً للتعریفات السابقة الذكر، یتضح أن للضبط الاقتصادي مجموعة من   
تجعل منه ضرورة لحسن تسیر السوق بصفة خاصة والنظام الاقتصادي بصفة عامة، التي 

  ).ثانیا(وعیة ، ویضمن الحیادیة والموض)أولا(لاسیما بكونه آلیة للتوظیف 

  توظیف النظام الاقتصاديلآلیة الضبط الاقتصادي : أولا
یعتبر الضبط الاقتصادي من الآلیات القانونیة والفنیة التي من شأنها أن تساهم في 
توظیف مختلف العوامل والموارد المتاحة للنهوض بالنظام الاقتصادي في الدولة، لاسیما وأن 

هو تحقیق المصلحة العامة الاقتصادیة، بالعمل على  الهدف من إعمال الضبط الاقتصادي
ضمان الأمن الاقتصادي للمتعاملین الاقتصادیین من جهة وتحسین الأسواق بتشجیع حریة 

بشكل یوازن بین مصلحة  حدید الأسعارنوعیة السلع وتحفیز عملیة تفي مجال خاصة المنافسة 
  .2المستهلك والمتعامل الاقتصادي في آن واحد

  

  
                                                             

لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة وسلطة الضبط للبرید  - قوراري مجدوب، سلطات الضبط في المجال الاقتصادي  -1
، 2010تلمسان، والمواصلات أنموذجین، مذكرة لینل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، 

  .10ص 
2 - RICCARDI Delphine, L’impact de la régulation économique sur l’entrée d’un investisseur privé dans 
une industrie de réseaux : Application aux services Européens de communications mobiles, thèse en vue 
de l’obtention du Doctorat en sciences de gestion, Ecole des Hautes Etudes Commerciales, Paris, 2009, 
in : https://bit.ly/36zAFH1, pp. 19 - 20.  

https://bit.ly/36zAFH1
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  الحیادیة والموضوعیة ضمان  :ثانیا
تعتبر الحیادیة والموضوعیة من بین الممیزات التي یتمتع بها الضبط الاقتصادي، إذ یتم   

إخضاع القطاع الاقتصادي والمالي له، دون أن یؤدي ذلك إلى ممارسة ضغوطات على 
المتعاملین القائمین بسلطة الضبط، لما یتمتعون به من ضمانات قانونیة تكفل لهم عدم تأثیر 

  .1الاقتصادیین علیهم، وهو ما یؤدي إلى إرساء عوامل الاستقرار والاستمراریة لنشاط السوق

یتیح الضبط الاقتصادي الموضوعیة، من خلال القرارات التي تتخذها السلطات المعنیة   
 بالضبط، التي تعد الوسیلة التي تتوج بها أنشطة هیئات الضبط الاقتصادي، مستهدفة المصلحة
العامة الاقتصادیة، والذي لا یتأتى إلا بعدم إخضاعها لنظام الوصایة الإداریة أو الرقابة 
الرئاسیة وتسخیر الإمكانیات اللازمة لأداء وظائفها كمنح سلطة وضع أنظمة داخلیة خاصة 
ن كان موضوع الاستقلالیة یعرف نوع  بها، إضافة إلى تمتعها بالاستقلالیة في مجال عملها، وإ

نهاء المهام من جهة، ومن حیث وضع القرارات موضع من ا لنسبیة، لاسیما من حیث التعیین وإ
  .2تنفیذ من جهة أخرى، غیر أنه تبقى لهذه الهیئات سلطة وضع أنظمة داخلیة خاصة بها

  الثالثالفرع 
  لسوقلجدید كتنظیم مبررات الأخذ بالضبط الاقتصادي 

من أجل تفعیل حمایة السوق وتفعیل النشاط یستند النظام الاقتصادي إلى آلیة الضبط   
الاقتصادي على نحو أمثل، على العدید من المبررات التي من شأنها تجسید المبادئ 
الاقتصادیة لاسیما حریة المنافسة وحریة التجارة والصناعة، تحسین مناخ الأعمال بإعمال مبدأ 

                                                             
 مجلة، "دراسة مقارنة بین الجزائر وفرنسا: المبررات العملیة لإنشاء سلطات الضبط الاقتصادي"مرابط عبد الوهاب،  -1

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باجي مختار، عنابة، 42، العدد 21، المجلد التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون
  .124 – 123، ص ص 2015جوان 

، سیاسیةالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة وال، "سلطات الضبط الإداریة بین الاستقلالیة والرقابة"محمدي سمیرة،  -2
  . 140 – 139، ص ص 2015، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 4، العدد 52المجلد 
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، وتبني )أولا(بضمان عدم التحیز  تكافؤ الفرص بین المتعاملین الاقتصادیین، والذي یتحقق فقط
  ).  ثانیا(نظام ضبط اقتصادي قائم على المرونة والاحترافیة 

  الإداري تجاه المتعاملین الاقتصادیین عدم التحیزضمان : أولا
الذي یعاني منه المتعاملین الاقتصادیین في مباشرة  1یعتبر القضاء على التحیز الإداري

إذ المبررات التي ساهمت في تبني نظام الضبط الاقتصادي،  نشاطهم الاقتصادي، من بین أهم
أنه یضمن تطبیق تكافؤ الفرص والمعاملة القائمة على المساواة وعدم التحیز ووضع حد 

، وللتذكیر أن القطاع الاقتصادي عدة أزمات نتیجة 2للمعاملات التمییزیة والبیروقراطیة الإداریة
عها للمبادرة الخاصة، فكان من الضروري في ظل اقتصاد احتكار الدولة للنشاط الاقتصادي ومن

السوق الذي یفترض عدم تدخل الدولة فیه، أن یتم وضع نظام یسمح لها بالتدخل ولكن عبر 
على إبعاد السلطة السیاسیة عن ، التي تعمل وسیط یتمثل في هیئات وسلطات الضبط المستقلة
مل للمتعاملین الاقتصادیین، في إطار منافسة التسییر المباشر، مما یتیح مجال للحریة في الع

حرة، وتنسیق مع الإدارات المستقلة التي یبقى دورها الأساسي ینحصر في الرقابة ورفع العراقیل 
  .3التي تعیق التطور الاقتصادي

   تمیز سلطات الضبط بالاحترافیة والفعالیة : ثانیا
كفاءات ودرایة في المجال تتشكل هیئات الضبط الاقتصادي من قضاة ومهنیین ذوي   

الاقتصادي، ویعد إقحام المهنیین في تشكیلة هذه الهیئات من نتائج التخلي عن الإدارة التقلیدیة 
                                                             

 1996من دستور  23كمبدأ دستوري وذلك في المادة  1996كرس المشرع الجزائري عدم التحیز الإداري منذ سنة   -1
  ". عدم تحیز الإدارة یضمنه القانون: "، والتي جاء فیها 2016نة من التعدیل الدستوري لس 25المعدلة بموجب المادة 

مخلوفي حمید و بومراو رحیمة، التنمیة بین إشكالیة انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي وتدخل الجماعات الإقلیمیة   -2
هیئات المحلیة، كلیة قانون الجماعات الإقلیمیة وال: ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص)2017 – 1988(

  .5، ص 2018الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، "النظام القانوني لسلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري"زیبار الشاذلي،   -3

  .218، ص 2014عة الحاج لخضر، باتنة، دیسمبر ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جام4المجلد الأول، العدد 
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التي أثبتت عجزها في مواكبة مستجدات السوق، إذ یكون لدى هؤلاء خبرة كافیة في عدة 
دقیقة وكاملة للسلطة قطاعات ومجالات كالبورصة والبنوك، مما یسمح بتقدیم أفكار ومعلومات 

  . المختصة باتخاذ القرار

الأداء یرتبط المستوى المعرفي والخبرة لدى الهیئة المكلفة بالضبط، بشكل وثیق بفعالیة   
الوظیفي في متابعة القضایا التي یثیرها القطاع الاقتصادي، والوصول إلى إجابات عملیة 

والمستهلك على حد سواء، وهو ما یفسر  وسریعة للمشاكل التي تواجه المتعاملین الاقتصادیین
منح المشرع الجزائري لهذه الهیئات صلاحیة ممارسة السلطة التنظیمیة، بالنظر إلى تمتع 
عنصرها البشري للاحترافیة والخبرة والكفاءة التي تضمن النوعیة التقنیة للتنظیمات الصادرة 

  .1عنها

تنظیمیة والسلطات الأخرى المخول تتمكن سلطات الضبط المستقلة، من خلال السلطة ال  
لها بموجب نصوص قانونیة، من مباشرة مهامها بشكل فعال، بحیث تتولى النظر في المنازعات 
وتقوم بتوقیع الجزاءات، الأمر الذي یوفر الوقت والجهد للمتعاملین الاقتصادیین مقارنة 

  . 2وى القضاءبالإجراءات المعقدة وطویلة المدى التي تشهدها المنازعات على مست

  المطلب الثاني
  ارتباط الضبط الاقتصادي بحریة المنافسة

یعتبر الضبط الاقتصادي من الآلیات القانونیة العملیة لتحفیز المنافسة في النشاط 
زالة  الاقتصادي بین المتعاملین الاقتصادیین، لما یوفره من تنظیم ورقابة فعالة في المیدان، وإ

داري والمالي التي من شأنها الدفع بعجلة التقدم الاقتصادي في كل العواقب ذات الطابع الإ

                                                             
لكحل صالح، مدى انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي، رسالة لنیل درجة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة   -1

  .307 – 306، ص ص 2018الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
  .  309 – 307لكحل صالح، المرجع نفسه، ص ص  -2
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الدولة، ومنه كان لابد من إبراز الصلة التي تربط بین الضبط الاقتصادي وحریة المنافسة من 
هیئات الضبط الاقتصادي في هذا المجال من جهة الدور الذي تلعبه ، )الفرع الأول(جهة 
  ).الفرع الثاني(أخرى 

  الفرع الأول
  العلاقة التكاملیة للضبط الاقتصادي بحریة المنافسة

الاقتصادیة، التي  لاسیما الإصلاحاتعدة إصلاحات منذ الثمانینات انتهجت الجزائر   
شهدتها في الفترة الانتقالیة من النظام الاشتراكي إلى النظام الاقتصادي الحر، الأمر الذي 

أو التشریع أو  ام القانوني سواءً بالإلغاءاستتبع بالضرورة إدخال تعدیلات كثیرة على النظ
، وذلك )أولا(التعدیل للقوانین، لتتضمن من بینها التنسیق بین الضبط الاقتصادي وحریة المنافسة

  ).ثانیا(بهدف تعزیز الكفاءة الاقتصادیة في السوق 

  في النصوص القانونیةتجسید العلاقة التكاملیة : أولا
قانون المنافسة على العلاقة التكاملیة بین الضبط  أكد المشرع الجزائري من خلال  

الاقتصادي وحریة المنافسة، حیث أن سلطات الضبط الاقتصادي تتولى ضبط التسییر 
  .1التنافسي للنشاطات الاقتصادیة وتنظیم العملیة التنافسیة

سلطات ضبط  6، حیث أنشأت 1990برز تجاه الدولة في تبني نظام الضبط منذ سنة   
إلى غایة یومنا هذا، الأمر  2000عدد هذه السلطات ویشمل كافة القطاعات منذ سنة لیتطور 

  .2الذي یؤكد فعالیة هذه السلطات في ضبط النشاط الاقتصادي

                                                             
قانون : بوحلایس إلهام، الاختصاص في مجال المنافسة، بحث مقدم لنیل شهادة ماجستیر في القانون الخاص، تخصص -1

  .121 – 120، ص ص 2005الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الاخوة منتوري، قسنطینة، 
 . 213 – 212زیبار الشاذلي، مرجع سابق، ص ص  -2
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مجلس "تم إنشاء سلطة تتولى الضبط الاقتصادي في مجال المنافسة، والمتمثلة في    
فیها الدولة من الاحتكار العمومي ، كتجسید لمرحلة انتقلت 1995الذي أنشئ سنة " المنافسة

إلى اعتناق نظام المنافسة الحرة، ومن ثمة التنازل عن الرقابة الذاتیة للدولة وتفویضها لمجلس 
عداد السیاسات الاقتصادیة العامة   . 1المنافسة، لتتولى الدولة مهمة التخطیط القطاعي وإ

 للنشاط الاقتصادي استهداف الكفاءة الاقتصادیة في الممارسة العملیة: ثانیا
تلعب الهیئات المستقلة للضبط الاقتصادي، دوراً هاماً في خلق التوازن بین مختلف  

 یعتبرالقوى في السوق وبین إعمال مبدأ حریة المنافسة والمبادئ الاقتصادیة الأخرى، دون أن 
القیود  قید منكالضبط الاقتصادي  یفرضفي النشاط الاقتصادي، إذ  لهذه الهیئاتذلك تدخلا 

 . 2في الدولة العامة السلطةالقانونیة على ممارسات 

الرقابة على نشاط المتعاملین الاقتصادیین في السوق، تؤكد الممارسة على أن غیاب  
یؤدي إلى تكریس المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة الاقتصادیة وتفشي ظاهرة 

كِن من الاحتكار والممارسات المنافیة للمنافسة، ومن ثم ة فإن إعمال آلیة الضبط الاقتصادي تُمً
تحقیق الكفاءة الاقتصادیة بالتحكم في الأداء التنافسي للمتعاملین الاقتصادیین، لاسیما أنها آلیة 
تعمل على تحقیق التوازن من حیث حمایة مصالح المستهلكین وتعزیز الحافز الاقتصادي 

  .3التنافسي لدى المتعاملین الاقتصادیین

                                                             
، جامعة آكلي محند 21، العدد 11، المجلد مجلة معارف، "جلس المنافسة في ضبط المنافسة الحرةدور م"بلحارث لیندة،  -1

  .226، ص 2016دیسمبر  البویرة، أولحاج،
2 - FRISON-ROCHE Marie-Anne, Définition du droit de la régulation économique, Recueil 
Dalloz, N°2, janvier 2004, in : https://bit.ly/36BvBSI, p. 126. 
3-RICCARDI Delphine, Op.Cit., pp. 27 – 28. 

https://bit.ly/36BvBSI,


 ربط الحمایة القانونیة للسوق بحریة المنافسة: الفصل الأول
 

 
35 

 

ل الضبط الاقتصادي في سبیل تحقیق هذه الكفاءة الاقتصادیة، إلى تصحیح یعم  
الممارسات المنافیة للمنافسة والحد منها، وذلك من خلال تطبیق القواعد المتعلقة بعملیات 

، تطبیقاً صارماً    .1الإنتاج والتوزیع وكافة العملیات التي یشهدها السوق عموماً

مان التدخل غیر المباشر للدولة بإعمال الحیاد تتولى هیئات الضبط الاقتصادي، ض  
ومراعاة متطلباتهم في السوق، وتجسید تسییر منتظم لقواعد  تجاه المتعاملین الاقتصادیین

  .2المنافسة، من خلال منحها العدید من السلطات التي تمكنها من تأدیة دورها على نحو أمثل

  الفرع الثاني
  ل قواعد قانون المنافسةدور هیئات الضبط الاقتصادي في إعما

منح المشرع الجزائري لهیئات الضبط الاقتصادي، العدید من السلطات التي تمكنها من   
تأدیة دور بارز في تطویر المنظومة الاقتصادیة للدولة في ظل تطبیق مبدأ حریة المنافسة 

   ). ثانیا(ستشاري ، وآخر ا)أولا(والمبادئ ذات الصلة بها، هذا الدور الذي ینقسم إلى دور رقابي 

  دور هیئات الضبط الاقتصادي في مجال قمع الممارسات المقیدة للمنافسة : أولا
تتمثل هیئات الضبط الاقتصادي التي تلعب دوراً هاماً في ضبط السوق وحمایة   

، ولجنة الاشراف )أ(المنافسة، في كل من سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة 
  ).ج(، ولجنة الكهرباء والغاز )ب(ات على التأمین

  : سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة  ) أ

الذي یحدد القواعد العامة المطبقة  04 – 18من قانون رقم  13/2حسب نص المادة   
بالبرید والاتصالات الالكترونیة، فإن هذه السلطة تتولى السهر على وجود منافسة فعلیة 

                                                             
 . 228 – 227بلحارث لیندة، مرجع سابق، ص ص  -1
 . 121 – 120بوحلایس إلھام، مرجع سابق، ص ص  -2
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رید والاتصالات الالكترونیة، باتخاذ كل التدابیر الضروریة لترقیة ومشروعة في سوق الب
  .المنافسة، والحد من العراقیل التي تعطل مسارها الطبیعي

 : لجنة الإشراف على التأمینات   ) ب
لأي اتفاق یمس المنافسة تبلیغه للجنة إبرامها  ندلقد ألزم المشرع الجزائري شركات التأمین ع

تحت طائلة البطلان قبل دخوله حیز التنفیذ، حیث تراقب اللجنة مدى الإشراف على التأمینات 
احترام الاتفاق لقواعد المنافسة المشروعة وعدم اعتبارها ممارسة مقیدة للمنافسة بمقتضى 

  .النصوص المتعلقة بالمنافسة
 : لجنة ضبط الكهرباء والغاز  ) ج
لسوق الكهرباء تشرف هذه اللجنة على صلاحیة ضمان السیر التنافسي والشفاف   

من القانون  113لفائدة المستهلكین ولفائدة المتعاملین حسب نص المادة والسوق الوطنیة للغاز 
  .1المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز 01 – 02رقم 

وقد خول لهذه اللجنة معاقبة كل الممارسات المنافیة للمنافسة والتأكد من عدم وجود  
  .ى منظومة الكهرباء والغاز وتسویقهاهیمنة یمارسها متعاملین آخرین عل

   دور هیئات الضبط في مجال الرقابة على التجمیعات الاقتصادیة: ثانیا
نجد من بین الهیئات التي تتولى مهمة الرقابة على التجمیعات الاقتصادیة، كل من لجنة 

، ومجلس النقد )ب(، ولجنة ضبط الكهرباء والغاز )أ(ضبط الاشراف على التأمینات 
  ).ج(لقرضوا

  

  
                                                             

الصادر  8العدد  شد  ج ج المتعلق والكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات المعدل والمتمم، ج ر 01 – 02القانون رقم  -1
  .2002فیفري  6بتاریخ 
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 : لجنة الإشراف على التأمینات  ) أ
تتولى لجنة الإشراف على التأمینات مهمة الرقابة القبلیة على عملیات التجمیع المتعلقة   

الإشراف على التأمینات التي لها أن بمؤسسات التأمین، إذ یعرض إجراء التجمیع على لجنة 
 .1نافسةتوافق على ذلك إذا لم یتعارض مع القانون المتعلق بالم

 : لجنة الضبط والكهرباء  ) ب
سمح المشرع الجزائري لجنة ضبط الكهرباء والغاز بإبداء رأیها المسبق في عملیة تكتل   

المؤسسات أو عملیة غرض الرقابة على مؤسسة كهربائیة أو أكثر وهذا ما نصت علیه المادة 
 .2المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز  01 – 02من القانون رقم  125/2

 : مجلس النقد والقرض  ) ت
منح المشرع الجزائري لمجلس النقد والقرض سلطة مراقبة التجمیعات الاقتصادیة في   

مجال البنوك في حالة اندماجها على الرغم من اعتبارها ضمن قطاع الخاضعة لاختصاص 
 .مجلس المنافسة

                                                             
، سترة الماادشه نیلة لكر ذم ي،زائر الج عیر شتلا لظ يفة افسلمنا ةیامحل ةیتاسسؤ ملا تایللآاأسماء،  يملاسو وعیل أمیرة  -1

   .55 – 54ص ص  ،2019، رةویلبا، اجولحأ ندمحأ كليآ عةامج ة،سییاوم السوالعلق ة الحقو كلی
  .بقساجع ر مالمتعلق والكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات المعدل والمتمم،  01 – 02من القانون رقم  115/2المادة  -2
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  الثاني الفصل
  للسوقالمقررة  لحمایةا مظاهر

  قانون المنافسة ظل في 
  

تشهد الحیاة الاقتصادیة في كل دولة نمطاً معیناً من النشاط، ووتیرة تختلف باختلاف 
المعطیات الاقتصادیة، والحمایة المقررة للتبادلات التجاریة والمعاملات الاقتصادیة بین مختلف 

  .المتعاملین الاقتصادیین

نشاء  یستدعي تحقیق تنمیة اقتصادیة ذات نوعیة وجودة، إقرار مجموعة من القوانین وإ
حاول المشرع الجزائري مؤسسات تتولى ضمان الحمایة القانونیة للنشاط الاقتصادي، وهو ما 

من خلال قانون المنافسة تحقیقه بالنسبة لنشاط المتعاملین الاقتصادیین في السوق، بوضع 
ؤسساتیة للقضاء على كل الممارسات التي تعرقل حریة المنافسة ومن ثمة أسس قانونیة وم

   ).المبحث الأول(حسن تسییر السوق 

ولعل من بین الممارسات التي تشهد إقبالاً واسعاً في الآونة الأخیرة، نجد اندماج 
مردود المؤسسات الاقتصادیة في شكل تجمیع اقتصادي، للرفع من الكفاءة الاقتصادیة وتحقیق 

مادي ومركز مالي وقوة اقتصادیة، قد تستخدم كوسیلة للقضاء أو إقصاء أو إضعاف المراكز 
القانونیة والاقتصادیة لبقیة المتعاملین الاقتصادیین، مما یجعل من الضروري إخضاعها لرقابة 

  ).الثانيالمبحث ( الضبط الاقتصادي
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  المبحث الأول
  لمنافسةحمایة السوق من الممارسات المنافیة ل

نتج عن التشعب الذي تشهده الحیاة الاقتصادیة في الممارسة، العدید من التصرفات   
غیر القانونیة التي تؤثر سلباً على نشاط السوق، لاسیما عندما یتعلق بالحد من حریة المنافسة 

الآخر،  والعمل على إقصاء المتعاملین الاقتصادیین الذین یشكلون تنافساً حقیقیاً للبعض
، ومن ثمة كان من الضروري فرض رقابة )المطلب الأول(بموجب ممارسات منافیة للمنافسة 

صارمة على هذه الممارسات وضبطها، وهو ما تحقق فعلاً من خلال إنشاء سلطة إداریة 
مستقلة تتولى حمایة السوق من جهة وتعزیز وتكریس مبدأ حریة المنافسة من جهة أخرى 

  ).المطلب الثاني(

  المطلب الأول
  صور الممارسات المنافیة للمنافسة

تنافسین سواءً بشكل جزئي أو كلي باللجوء إلى عدة صور، نجد من مال إقصاءتتم عملیة   
برام اتفاقیات تحد من )الفرع الأول(بینها التعسف في استغلال وضعیة الهیمنة الاقتصادیة  ، وإ

إلى سوء استغلال القوة الاقتصادیة التي تترتب  ، إضافةً )الفرع الثاني(حریة المنافسة وتقیدها 
  ).الفرع الثالث(عنها تحقق وضعیة التبیعة الاقتصادیة 

  الفرع الأول
  وضعیة الهیمنة الاقتصادیةالتعسف في استغلال 

أفرد المشرع الجزائري تعریف خاص بوضعیة الهیمنة الاقتصادیة التي یتمتع بها بعض   
بكونها وضعیة تستدعي التحكم فیها ومتابعتها من طرف مجلس ، )أولا(المتعاملین الاقتصادیین 

  ). ثانیا(من المعاییر ذات الطابع الاقتصادي على مجموعة  متى توفرتالمنافسة 
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  یمنة الاقتصادیةتعریف وضعیة اله: أولا
 03 – 03ج من الأمر رقم /3عرف المشرع الجزائري وضعیة الهیمنة بموجب المادة   

) ج: یقصد في مفهوم هذا الأمر بما یأتي: "المتعلق بقانون المنافسة، التي تنص على أنه
هي الوضعیة التي تمكن مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة اقتصادیة : وضعیة الهیمنة

المعني من شأنها عرقلة قیام منافسة فعلیة فیه وتعطیها إمكانیة القیام بتصرفات في السوق 
  . 1"منفردة إلى حد معتبر إزاء منافسیها أو زبائنها أو ممونیها

یتضح من خلال هذا النص أن وضعیة الهیمنة یستمدها المتعامل الاقتصادي من مركزه   
والتي یكون لها أثر سلبي على بقیة  في السوق التي یتوصل إلیه بموجب كفاءته وخبرته،

المتعاملین الاقتصادیین، خاصة الجدد المقبلین على النشاط الاقتصادي، خاصة إذا أسيء 
، فیكون المتعامل الاقتصادي استغلال هذه الهیمنة بإتیان ممارسات منافیة لمبدأ حریة المنافسة

ذه الممارسات التي تحد من المهیمن محل متابعة من طرف مجلس المنافسة متى ثبت لدیه ه
  .2حریة المنافسة

منع المشرع الجزائري الاستغلال التعسفي لوضعیة الهیمنة الاقتصادیة، وذلك بموجب 
یحظر كل تعسف ناتج عن وضعیة : "، التي جاء فیها03 – 03من الأمر  7نص المادة 

، وبالتالي فإن الحظر لا یرد على 3"...هیمنة على السوق أو احتكار لها أو على جزء منها
نما على التعسف في استغلال هذه الوضعیة، ویعود السبب في ذلك إلى  وضعیة الهیمنة وإ
تشجیع المتعاملین الاقتصادیین الذین یملكون كفاءة اقتصادیة معینة من جهة، ووضع حد 

                                                             
  .المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03 – 03: ج من الأمر رقم/3المادة   -1
، مذكرة ماجستیر في 12 – 08والقانون رقم  03 – 03براهیمي فضیلة، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم   -2

  .90، ص 2010قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، : القانون، تخصص
  . جع سابقالمتعلق بالمنافسة، مر  03 – 03من الأمر رقم  7المادة  -3
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ملكون خبرة فتیة في لاستغلال ذلك بما یلحق الضرر لغیره من المتعاملین الاقتصادیین الذین ی
  .1المجال من جهة أخرى

  حظر وضعیة الهیمنة الاقتصادیة: ثانیا
تمتع المتعامل الاقتصادي بالكفاءة الاقتصادیة اللازمة تجدر في البدایة الإشارة إلى أن   

على توفر مجموعة من المعاییر التي یمكن استنباطها من یتوقف التي تمكنه من الهیمنة، 
العون الاقتصادي المتعلق بالمقاییس التي تبین أن ، 2الملغى 314 – 2000المرسوم التنفیذي 

حصة السوق التي یحوزها العون : ، والتي تتمثل أساسا في كل منفي وضعیة هیمنة
الأعوان الاقتصادیین الآخرین الاقتصادي مقارنة إلى الحصة التي یحوزها كل عون من 

الموجودین في نفس السوق، إضافة إلى الامتیازات القانونیة أو التقنیة التي تتوفر لدیهم، 
علاقاتهم المالیة أو التعاقدیة أو الفعلیة التي تربطهم بعون أو عدة أعوان اقتصادیین التي تعود 

ذو طابع جغرافي إذ یتمتع البعض من  علیه بامتیازات متعددة الأنواع، أما المعیار الأخیر فهو
الأعوان الاقتصادیین من امتیازات خاصة بالنظر إلى المنطقة الجغرافیة التي یمارس فیها 

  .3نشاطه

وضعیة الهیمنة تشترط الخبرة والممارسة والتي یتضح من خلال تبیان هذه المعاییر، أن   
نافسین والتي تحتسب تتضح من خلال ضرورة اكتساب حصة في السوق تفوق حصص المت

على أساس حجم المبیعات والطاقة الإنتاجیة للنشاط الاقتصادي للعون الاقتصادي، إضافة إلى 

                                                             
مجلة البحوث في العقود ، "مجلس المنافسة كآلیة لترقیة وحمایة المنافسة من الممارسات المقیدة لها"بن لشهب أسماء،   -1

،  2016، المجلد الأول، العدد الأول، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الاخوة منتوري، قسنطینة، دیسمبر وقانون الأعمال
  . 94ص 

  .المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03 – 03: من الأمر رقم 73/3ء العمل بأحكام هذا المرسوم بموجب المادة تم إلغا -2
، یحدد المقاییس التي تبین أن 2000أكتوبر سنة  14المؤرخ في  314 – 2000المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم   -3

مال الموصوفة بالتعسف في وضعیة الهیمنة، ج ر ج ج د ش العدد العون الاقتصادي في وضعیة هیمنة وكذلك مقاییس الأع
  ).ملغى(، 2000أكتوبر  18، الصادر بتاریخ 61



 مظاھر الحمایة المقررة للسوق في ظل قانون المنافسة : الفصل الثاني
 

 
42 

 

تمتعه بقوة اقتصادیة تمكنه من اتخاذ القرارات الاقتصادیة والمالیة بشكل مستقل دون أن یخضع 
  . 1في ذلك لغیره من المتعاملین الاقتصادیین

جاء حظر التعسف في استغلال وضعیة الهیمنة الاقتصادیة، كنتیجة منطقیة لما قد   
الذین یفتقرون إلى المعاییر التي تمكنهم تؤدي إلى آثار سلبیة على بقیة المتعاملین الاقتصادیین 

لاسیما إذا اقترنت الهیمنة بسوء نیة المتعامل الاقتصادي التي تتجسد من التمتع بهذه الوضعیة، 
 03 – 03من الأمر  7خلال، استهداف صور الهیمنة المحظورة الواردة في نص المادة من 

  : 2المتعلق بالمنافسة، والتي تتمثل في الآتي

 .الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیها -
 .تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقني -
 .اقتسام الأسواق أو مصادر التموین -
عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار  -

 . ولانخفاضها
تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین، مما یحرمهم من  -

 .منافع المنافسة
لیس لها صلة بموضوع هذه إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة  -

  .العقود سواء بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة

  الفرع الثاني
  الاتفاقیات المقیدة للمنافسة

تناول المشرع الجزائري الاتفاقیات المقیدة للمنافسة كصورة من صور الممارسات المنافیة   
، )أولا(للمنافسة، نظراً لما تشكله من مساس بحریة المنافسة ومن ثمة المساس بنظام السوق 

                                                             
قانون : قارة سلیمان محمد خلید، الممارسات التجاریة التدلیسیة وقانون المنافسة، أطروحة دكتوراه في القانون، تخصص  -1

  .125 – 119، ص ص 2017خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقایدن تلمسان، 
  .ابقالمتعلق بالمنافسة، مرجع س 03 – 03: من الأمر رقم 7المادة   -2
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، والذي )ثانیا(جعل منه اتفاقاً محظوراً على أن تتوفر في الاتفاق مجموعة من الشروط التي ت
  ).ثالثا(د أشكاله بحسب مضمونه وأطرافه یتعد

  تعریف الاتفاقیات المقیدة للمنافسة: أولا
تحكم العلاقات الاقتصادیة بین المتعاملین الاقتصادیین وغیرهم من الجهات ذات الصلة   

بنشاطهم الاقتصادي، مجموعة من الاتفاقات والعقود، غیر أن هناك مجموعة الاتفاقات 
متى استهدفت عرقلة حریة المحظورة بموجب النصوص القانونیة الواردة في قانون المنافسة، 

نها أو الإخلال بها في نفس السوق أو جزء جوهري منه، وهو ما نصت المنافسة أو الحد م
  .1من قانون المنافسة 6علیه المادة 

وقد اكتفى المشرع الجزائري من خلال قانون المنافسة بتحدید الحالات التي تكون فیها 
الاتفاقات المبرمة من طرف المتعاملین الاقتصادیین محظورة ومحل متابعة من طرف مجلس 

ورغبة منه في تشجیع التطور الاقتصادي، أجاز أنه غیر دون أن یتطرق إلى تعریفها،  نافسةالم
من قانون المنافسة هذا التعسف طالما أنه یرمي إلى تحقیق تطور تقني أو  9في نص المادة 

اقتصادي أو المساهمة في تحسین الشغل، أو من شأنها السماح للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة 
  .2یتها التنافسیة في السوق، على أن یتم الترخیص من طرف مجلس المنافسةبتعزیز وضع

  شروط الاتفاق المحظور : ثانیا
یتعین من أجل اعتبار اتفاق مبرم من طرف متعامل اقتصادي اتفاق محظور، أن تتوفر   

 السالفة الذكر، وتتعلق أساساً بضرورة 6فیه مجموعة من الشروط، التي تستفاد من نص المادة 
، ویكون كذلك متى اتجهت إرادة عونین اقتصادیین أو أكثر على عدم وجود اتفاق محظور

  .3التنافس فیما بینهم، فیؤدي ذلك إلى عرقلة المنافسة والنشاط الاقتصادي في السوق

                                                             
  . المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03 – 03: من الأمر رقم 6المادة   -1
  .المتعلق بالمنافسة، المرجع نفسه 03 – 03من الأمر رقم  9المادة  -2
 ، العدد3، المجلد رقم مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، "الاتفاقات المتعلقة بالأسعار والمقیدة للمنافسة"طالب محمد كریم،  -3

  .14، ص 2018الثاني، معهد الحقوق والعلوم السیاسیة، المركز الجامعي مغنیة، جوان 
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كما أقحم المشرع الجزائري الاتفاق المحظور الذي یبرم في ظل ممارسة نشاط اقتصادي،   
ل في السوق مهما كانت طبیعته، ومهما كانت طبیعة النشاط أي من طرف أي شخص متدخ

الذي یمارسه، سواءً تعلق بنشاط الإنتاج أو التوزیع، وبغض النظر عن القطاع فلاحي أو 
صناعي أو قطاع الخدمات، غیر أنه یشترط أن یكون الاتفاق متعدد الأطراف ویتمتع كل طرف 

لحظر على الاتفاقات التي تبرم بین الشركة الأم بالاستقلالیة عن الطرف الآخر، حیث أنه یرد ا
  . وأحد أطرافها

حیث یأتي في الأخیر الربط بین الاتفاق المبرم والأثر الذي یترتب عنه على المنافسة،   
یتم البحث في الهدف من إبرام هذا الاتفاق فإذا ثبت عرقلته لنشاط المتنافسین الآخرین، أو كان 

الاقتصادیین الآخرین من الدخول إلى السوق، اعتبر الاتفاق في الهدف منه منع المتعاملین 
، وقد حدد المشرع الجزائري أوجه الغایة من الاتفاق الذي تجعل منه اتفاقاً 1هذه الحالة محظوراً 

، وهي ذاتها التي وردت بالنسبة لوضعیة الهیمنة الاقتصادیة، والتي تتمثل في   :محظوراً

 .في ممارسة النشاطات التجاریة فیهاالحد من الدخول في السوق أو  -
 .تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقني -
 .اقتسام الأسواق أو مصادر التموین -
عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار  -

 . ولانخفاضها
ات تجاه الشركاء التجاریین، مما یحرمهم من تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدم -

 .منافع المنافسة
إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع هذه  -

  .العقود سواء بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة

                                                             
  .15ص  ،، مرجع سابق"الاتفاقات المتعلقة بالأسعار والمقیدة للمنافسة"طالب محمد كریم،  -1
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 من قانون المنافسة، أن المشرع الجزائري لم یمیز في 6ویتضح من خلال نص المادة   
الأضرار التي تلحق بالمتنافسین بسبب الاتفاق المحظور، بین الضرر المادي والضرر 
نما یكفي أن یكون محتمل الوقوع، فبمجرد احتمال  المعنوي، كما لم یشترط تحقق الضرر فعلاً وإ
وقوع هذه الأضرار یكون كافیاً لإثبات واقعة الحظر على الاتفاق المبرم، وقد أحسن المشرع 

في ذلك، إذ یضع حداً لكل تنصل من المسؤولیة وسداً لكل الثغرات القانونیة التي الجزائري 
  .یمكن أن یستغلها الأعوان الاقتصادیین في هذا المجال

  أشكال الاتفاق المحظور: ثالثا
وتتعدد أشكال الاتفاقات التي قد تكون محل الحظر، والتي یمكن أن نذكرها بإیجاز على   

  : النحو الآتي

ومنها عقود التوزیع، وعقد البیع الحصري، وعقد التموین : العقدیة الاتفاقات -
 .1الحصري، وعقد التوزیع الانتقائي وغیرها من العقود الأخرى

وهي تلك المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین الذین یمارسون نفس  :الاتفاقات الأفقیة -
أو تجار الجملة أو المنتجون، ، كتلك التي تبرم بین تجار التجزئة فیما بینهم النشاط

فیتم تموین السوق من طرف هؤلاء على مستوى واحد فیكون الهدف منه الحفاظ 
 .2على المركز الاقتصادي ومنع دخول منافسین جدد

یقصد بها تلك الاتفاقات التي تتم على مستویات مختلفة في  :الاتفاقات العمودیة -
مراحل الإنتاج أو التوزیع أو الخدمات، كتلك التي تجمع بین المنتج والموزع فتسمى 

                                                             
قانون أعمال، : صصبوحلایس إلهام، الحمایة القانونیة للسوق في ظل قانون المنافسة، أطروحة دكتوراه في القانون، تخ -1

  .186 – 183، ص ص 2017كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الاخوة منتوري، قسنطینة، 
، مذكرة ماجستیر في القانون، 03 – 03والأمر رقم  06 – 95ناصري نبیل، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر  -2

  .66 – 65، ص ص 2004جامعة مولود معمري، تیزي وزو،  قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،: تخصص
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بعقود التوزیع الحصري، مما تؤدي إلى إقصاء موزعین آخرین من عملیة التوزیع 
 .1وهو ما یتنافى مع مبدأ حریة المنافسة

تتخذ هذه الاتفاقات إحدى الصیغ القانونیة ذات السمة  :یةالاتفاقات العضو  -
العضویة، فتتم مثلاً في شكل تجمعات ذات مصلحة اقتصادیة مشتركة كالشركات أو 

 .2جمعیات أو اتحادات مهنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة
تتخذ شكل التصرفات الصادرة عن مؤسسات مختلفة، كرفض تزوید  :الأعمال المدبرة -

موزع معین بمنتوج معین، أو بالتعامل مع مؤسسات معینة من أجل التحكم في 
أسعار منتجات معینة، فیكون هذا العمل المدبر للحد من المنافسة وتقییدها محظوراً 

  .3على أن یرد في شكل اتفاق ولیس تصرف انفرادي

  ثالثالالفرع 
  التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة

یعتبر التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة من بین الممارسات المنافیة للمنافسة التي   
، وتبیان صور )أولا( تؤثر سلباً على نشاط السوق، ومن ثمة كان لابد من تحدید المقصود بها

  ).ثانیا(التعسف التي ترد على هذه الوضعیة 
  وضعیة التبعیة الاقتصادیةتعریف : أولا

الأمر من ) د(الفقرة  3المادة عرف المشرع الجزائري وضعیة التبعیة الاقتصادیة بموجب 
هي : وضعیة التبعیة الاقتصادیة - د: " ، حیث جاء فیهاالمتعلق بالمنافسة 03 -03: رقم

                                                             
قانون : بوعزة نصیرة، الموازنة بین النشاط التنافسي وحقوق المستهلك في ظل اقتصاد السوق، أطروحة دكتوراه، تخصص -1

  .98، ص 2019السوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
ت القانونیة لحمایة المنافسة، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن قابة صوریة، الآلیا -2

  .36، ص 2017خدة، الجزائر، 
  .37قابة صوریة، المرجع نفسه، ص  -3
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التعاقد العلاقة التجاریة التي لا یكون فیها لمؤسسة ما حل بدیل مقارن إذا أراد رفض 
  .1"بالشروط التي تفرضها علیها مؤسسة أخرى سواء كانت زبونا أو ممونا

یحظر على : "من نفس الأمر هذه الممارسة، بالنص على أنه 11/1كما حظرت المادة 
كل مؤسسة التعسف في استغلال وضعیة التبعیة لمؤسسة أخرى بصفتها زبونا أو ممونا إذا 

  .2"كان ذلك یخل بقواعد المنافسة
یتضح من خلال نص هاتین المادتین، أن الممارسات التعسفیة الناتجة عن تبعیة 
اقتصادیة تتطلب خضوع مؤسسة اقتصادیة لمؤسسة أخرى نتیجة عدم وجود حل بدیل، سواءً 

ف في وضعیة التبعیة باعتبارها زبون أو ممون، ومنه فإن الحظر جاء لحمایة الطرف الضعی
ه وسائل أخرى أو بدیلة للجوء إلى مؤسسات أخرى من أجل الاقتصادیة، على أن تغیب أمام

  .3التعامل دون الخضوع للمؤسسة المسیطرة
یأتي الحظر نتیجة استغلال المؤسسة لقوتها الاقتصادیة من أجل عرقلة السوق 
والمتنافسین المتواجدین فیه، ومن ثمة فإن المشرع الجزائري لا یعاقب على امتلاكها لهذه القوة 

نما عل ى سوء استغلالها وجعلها وسیلة للقضاء على غیرها من المتنافسین أو إضعاف مركزهم وإ
  .4الاقتصادي

   صور التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة: ثانیا
ذكر المشرع الجزائري الصور التي تحقق واقعة التعسف في استغلال وضعیة التبعیة 

المتعلق بالمنافسة التي  03 – 03: من الأمر رقم 2/ 11المادة وذلك في نص الاقتصادیة، 
  : یتمثل هذا التعسف على الخصوص في: "جاء فیها

                                                             
  .المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03 – 03: د من الأمر رقم / 3المادة  -1
  .المتعلق بالمنافسة، المرجع نفسه 03 – 03: من الأمر رقم 11/1المادة  -2
بوخاري لطیفة، تدخل الدولة في تحدید الأسعار وآثاره على المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص،  -3

  . 45 – 44، ص ص 2013قانون العلاقات الاقتصادیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، : تخصص
مختور دلیلة، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، أطروحة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم   -4

  . 129 – 128، ص ص 2015السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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 رفض البیع بدون مبرر شرعي، - 
 البیع المتلازم أو التمییزي، - 
 البیع المشروط باقتناء كمیة دنیا، - 
 الإلزام بإعادة البیع بسعر أدنى،  - 
 المتعامل الخضوع لشروط تجاریة غیر مبررة،قطع العلاقة التجاریة لمجرد رفض  - 
 .1"كل عمل آخر من شأنه أن یقلل أو یلغي منافع المنافسة داخل سوق -

یتضح من خلال هذا النص، أن صور التعسف قد وردت على سبیل المثال لا الحصر، 
فمتى ثبت التعسف الواردة في آخر نص المادة، ..." آخركل عمل "وما یستفاد من خلال عبارة 

  . في إحدى هذه الصور ستكون عرضة للحظر

، والتي نذكر من بینها على صور التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة تتعد
  : الآتيالنحو 

 : البیع المشروط  ) أ

تندرج ضمن هذه الصورة صور متعددة للبیع المشروط، والذي نقصد منه البیع بمعاییر محددة 
یتم اللجوء إلیها من طرف المتعامل الاقتصادي المتواجد في وضعیة قوة اقتصادیة، من أجل 

  : فرض سیطرته على السوق، ومن بینها نجد

 . ین زبون وزبون آخروالذي یتضمن معاملة تمییزیة ب :رفض البیع بدون مبرر شرعي -
أي ربط عملیة اقتصادیة بعملیة اقتصادیة أخرى كبیع منتوج بمنتوج  :البیع المتلازم -

 .آخر، أو بإعمال أسعار تمییزیة بین زبون وآخر
دون منح الحریة للزبون في تحدید هذه الكمیة،  :البیع مع تحدید الكمیة المراد اقتناءها -

 .للاقتناء كفرض الممون على الموزع كمیة محددة
                                                             

  .المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03 – 03: من أمر رقم 11/2المادة  -1
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 : البیع بأسعار منخفضة تعسفیا  ) ب

من قانون المنافسة التي تنص على  12وقد تم حظر هذه الممارسة أیضاً بموجب المادة 
یحظر عرض الأسعار أو ممارسة أسعار بیع مخفضة بشكل تعسفي للمستهلكین  : "أنه

ممارسات تهدف أو مقارنة بتكالیف الإنتاج والتحویل والتسویق، إذا كانت هذه العروض أو ال
، وكذلك 1"یمكن أن تؤدي إلى إبعاد مؤسسة أو عرقلة أحد منتوجاتها من الدخول إلى السوق

یمنع : "المتعلق بالممارسات التجاریة، التي جاء فیها 02 – 04من قانون  19/1نص المادة 
  .2"إعادة بیع سلعة بسعر أدنى من سعر تكلفتها الحقیقي

العون الاقتصادي ببیع السلعة للمستهلك بسعر أقل من سعر یقصد بهذه الممارسة، قیام 
التكلفة والإنتاج والتحویل والتسویق، وهو ما یترتب عنه الحد من الدخول إلى السوق بالنسبة 
للمتنافسین الآخرین، فیكون الهدف من هذا البیع الانفراد بالسوق والسیطرة علیه لیتم فیما بعد 

لخسائر المحتملة من البیع بسعر متدني فلا یكون أمام رفع الأسعار بما یضمن تغطیة ا
  .3المستهلك إلا الاقتناء لعدم وجود بدیل في السوق

  : عقود الشراء الاستئثاریة) ج

 10قام المشرع الجزائري بحظر الممارسات الاستئثاریة، والتي تم النص علیها في المادة     
ویتعلق الأمر بالاستئثار، من  12 – 08المعدلة لموجب القانون رقم  03 – 03من الأمر رقم 

یعتبر عرقلة لحریة : "خلال ممارسة نشاط یدخل في مجال تطبیق قانون المنافسة بنصها
                                                             

  . المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03 – 03: مر رقممن الأ 12المادة  -1
  .المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، مرجع سابق 02 – 04من قانون رقم  19/1المادة  -2
 تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري أغفل مسألة البیع بالخسارة نظراً لاختلافها عن البیع بأسعار متدنیة، وذلك بسبب غیاب -3

. عناصر الإنتاج والتحویل والتسویق في البیع بالخسارة الذي یعد إعادة لبیع سلع على حالتها دون إحداث أي تغییر علیها
علاقات : علاوي زهرة، البیع المحظور في قانون المنافسة والممارسة التجاریة، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، تخصص

، ص 2019القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بن أحمد، وهران،  المستهلكین في/ الأعوان الاقتصادیین
  .  63 – 61ص 
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مهما كانت طبیعته أو عقد /المنافسة أو الحد منها أو الاخلال بها ویحظر كل عمل و
  .1"رسة نشاط یدخل في مجال تطبیق هذا الأمریسمح لمؤسسة بالاستئثار في مماوموضوعه 

یتضح من خلال نص هذه المادة أن المشرع الجزائري وسع من نطاق الحمایة القانونیة     
الأشكال التي یمكن أن یتحقق بها، فقد ترد في إطار من ظاهرة الاستئثار وذلك من حیث 

  .متعدد كالأعمار والممارسات سواءً كانت بعقد أو بغیر عقد

  :نجد من بین أهم أنواع عقود الاستئثار، ما یلي    

اتفاق یمنح بموجبه الفرنشیز لقاء بدل "حیث یعتبر  ):الفارنشیز(عقد الترخیص التجاري  .1
مادي مباشر أو غیر مباشر، حق استئثار مجموعة من حقوق الملكیة الصناعیة أو الأدبیة 

ت، المعرفة العلمیة، وغیرها بحیث المتعلقة بالاسم التجاري، العلامات التجاریة والماركا
تكون هذه الحقوق مخصصة للاستثمار من أجل إعادة بیع منتجات أو خدمات المستهلكین 

 .2على أن یتم خلال مدة العقد المساعدة التقنیة اللازمةوفقا للنظام الخاص بالفرانشیز 
یكونون الشبكة  هو اتفاق یربط أحد الموردین بمجموعة من التجار: عقد الامتیاز التجاري .2

التوزیعیة لمنتجاته، حیث یقتصر ذلك على المورد تعامله معهم فقط دون غیرهم، على أن 
 .یلتزموا بجملة من الالتزامات

 : وهي نوعان: عقد التوزیع الحصریة .3
 هو الاتفاق الذي بموجبه یضع المنتج أو الصانع قیدا على : عقد التوزیع الحصري

ار المعاملة على بعضهم البعض، بخصوص سلعة الموزع، مضمونه أو محله اقتص
معینة في منطقة جغرافیة معینة، فخلال فترة زمنیة محددة، دون أن یكون أیا منهم تابعا 

 .أو نائب عن الآخر

                                                             
  .، مرجع سابق12 – 08المتعلق بالمنافسة المعدلة بموجب القانون رقم  03 – 03من الأمر رقم  10المادة  -1
  . 214 – 213بوحلایس الهام، مرجع سابق، ص ص  -2
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 وهو العقد الذي بمقتضاه یقوم الممون بانتقاء الموزعین ویقتصر : عقد التوزیع الاتفاقي
نتجاته والتي تتطلب شروطا خاصة تساهم في التعامل معهم نظراً للطبیعة الخاصة لم

 .   1تسهیل عملیة التسویق

  المطلب الثاني
  قانونیة لحمایة السوق كضمانةمجلس المنافسة 

یعتبر مجلس المنافسة من الأجهزة التي تتولى قمع الممارسات غیر المشروعة، التي 
، لما لها من صلاحیات )الفرع الأول(تتعارض مع حریة المنافسة والممارسات المشابهة لها 

، مدعمة بمجموعة من الآلیات التي تستهدف ضبط )الفرع الثاني(واسعة خولها إیاها القانون 
  ).  الفرع الثالث(وضمان حمایة السوق  النشاط الاقتصادي

  الفرع الأول
  الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة

المتعلق  06 – 95رقم  الأمرمن  16أنشئ مجلس المنافسة بناءً على نص المادة   
، وذلك من أجل ترقیة المنافسة وحمایتها، وتولي عملیة الضبط الاقتصادي )الملغى( بالمنافسة

  ).ثانیا( وینفرد بتكییف قانوني خاص، )أولا( لذا تتمیز تركیبته البشریة بالتنوعفي هذا المجال، 

     التركیبة البشریة لمجلس المنافسة: أولا
باعتبار مجلس المنافسة هو الهیئة المخول له تطبیق قانون المنافسة وذلك طبقا للأمر   

، الذي تم من خلاله تحدید تشكیلة المجلس في الباب الثالث منه، بموجب المادة 03 – 03رقم 

                                                             
  .216 – 215نفسه، ص ص بوحلایس إلهام، المرجع  -1
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 9عضو بعد ما كان العدد  12، إذ تم رفع عدد الأعضاء إلى 20081المعدلة سنة  24
سنوات قابلة للتجدید، یتم تعیینهم بموجب مرسوم رئاسي،  4أعضاء، یمارسون مهامهم لمدة 

، وهو ما لم یرد في الأمر "توازي الأشكال"س الطریقة تطبیقاً لقاعدة على أن یتم إنهاء مهام بنف
  . الملغى 06 – 95رقم 

السالفة الذكر، فإنه تم توزیع أعضاء مجلس المنافسة  24وبالرجوع إلى أحكام المادة   
  : وفقا للفئات التالیة

على أعضاء یتم اختیارهم من ضمن الشخصیات والخبراء الحائزین  6: الفئة الأولى  ) أ
سنوات على الأقل  8الأقل شهادة اللیسانس أو شهادة جامعیة مماثلة وخبرة مهنیة لمدة 

في المجال القانوني أو الاقتصادي، لهم درایة في مجال المنافسة والاستهلاك 
 .2الخ... والتوزیع

أعضاء یتم اختیارهم من بین المهنیین الذین مارسوا نشاطات ذات  4 :الفئة الثانیة  ) ب
سنوات في مجال الإنتاج والتوزیع والحرف والخدمات والمهن  5على الأقل لمدة مسؤولیة 

 . 3الحرة، كما یشترط حیازتهم على شهادة جامعیة دون تحدید التخصص
 . من جمعیات حمایة المستهلك) 2(تضم عضوان  :الفئة الثالثة  ) ت

                                                             
 - 1: عضوا ینتمون إلى الفئات الآتیة) 12(یتكون مجلس المنافسة من اثني عشر : "على أنه 24جاء النص في المادة  -1

أعضاء یختارون من ضمن الشخصیات والخبراء الحائزین على الأقل شهادة اللیسانس أو شهادة جامعیة مماثلة ) 6(ستة 
أو الاقتصادي والتي لها مؤهلات في مجالات /سنوات على الأقل في المجال القانوني و )8(وخبرة مهنیة مدة ثماني 

  .المنافسة والتوزیع والاستهلاك، وفي مجال الملكیة الفكریة
أعضاء یختارون من ضمن المهنیین المؤهلین الممارسین أو الذین مارسوا نشاطات ذات مسؤولیة والحائزین ) 4(أربعة  -2

سنوات على الأقل في مجال الإنتاج والتوزیع والحرف، والخدمات والمهن ) 5(هم خبرة مهنیة مدة خمس شهادة جامعیة ول
  .الحرة

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم  03 – 03الأمر رقم ". مؤهلان یمثلان جمعیات حمایة المستهلكین) 2(عضوان  -3
  .، مرجع سابق12 – 08: بالقانون رقم

  .69سابق، ص  والي نادیة،  مرجع -2
  . 71 – 70والي نادیة، المرجع نفسه، ص ص  -3
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   التكییف القانوني لمجلس المنافسة : ثانیا
 المتعلق بالمنافسة 06 – 95 الأمر رقممن  16في المادة  المشرع الجزائري نص

   .ینشأ مجلس المنافسة، یكلف بترقیة المنافسة وحمایتها: ")الملغى(

  .1"یتمتع مجلس المنافسة بالاستقلال الإداري والمالي"

نلاحظ من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري لم یحدد صراحة الطبیعة القانونیة 
التشكیلة آنذاك اقتصرت على عضوین یحملان صفة قاضي مستشار، الأمر الذي بحكم أن 

أدى إلى اعتباره هیئة شبه قضائیة خاصة من خلال تمتع المجلس بسلطة توقیع الجزاءات على 
الممارسات المخلة بالمنافسة وناهیك عن إجراءات المتابعة والتحقیق على مستوى مجلس 

  .المنافسة

: منه 23حیث نصت المادة  03 – 03غایة صدور الأمر رقم  بقي الجدل قائما إلى
، تتمتع "مجلس المنافسة"لدى رئیس الحكومة سلطة إداریة تدعى في صلب النص  تنشأ"

، وقد اكتفى المشرع باستخدام عبارة سلطة إداریة "بالشخصیة القانونیة والاستقلال المالي
یمثل السلطة التنفیذیة، وبقي الأمر  ووضع مجلس المنافسة تحت إشراف رئیس الحكومة الذي

 :حیث تم إعادة صیاغة المادة على النحو الآتي 2008إلى غایة صدور تعدیل على حاله 
تتمتع بالشخصیة " مجلس المنافسة"سلطة إداریة مستقلة تدعى في صلب النص  تنشأ"

  .2"القانونیة والاستقلال المالي، توضع لدى الوزیر المكلف بالتجارة

هذا التعدیل نلاحظ أن المشرع قد كیف مجلس المنافسة صراحة بكونه هیئة  من خلال
مع إخضاعه لوصایة الوزیر المكلف " مستقلة"إداریة مستقلة، والذي یبرز من خلال عبارة 

  .بالتجارة عوضاً عن رئیس الحكومة

                                                             
  . ، مرجع سابق)الملغى(المتعلق بالمنافسة  06 – 95من الأمر رقم  16المادة  -1
  .، مرجع سابق12 – 08المتعلق بالمنافسة المعدلة بالقانون رقم  03 – 03من الأمر  23/1المادة  -2
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  مدى تمتع مجلس المنافسة بالاستقلالیة : ثالثا
ممارسة سلطاتها بكل حریة، واتخاذ القرارات وتوقیع یقصد بالاستقلالیة تمتع الهیئة ب  

الجزاءات دون أیة تبعیة مع عدم خضوعها للرقابة الوصائیة ولا الرئاسیة، لكن المشرع أخضعها 
لرقابة القضاء حفاظاً على مبدأ المشروعیة، حیث نص المشرع على استقلالیة مجلس المنافسة 

  .1منه 23بموجب القانون المنشأ له في نص المادة 

باستقراء نصوص مواد قانون المنافسة، نلاحظ أن المشرع الجزائري قد منح لمجلس و 
المنافسة استقلالیة في ممارسة مهامه ومباشرة صلاحیاته، غیر أن هذه الاستقلالیة تشوبها 

نهاء مهام أعضاء مجلس المنافسة النسبیة ، )أ(والمحدودیة التي تظهر من خلال طریقة تعیین وإ
  ).ب( الواردة على مهامه والقیود

 : محدودیة الاستقلالیة العضویة لمجلس المنافسة  ) أ
من قانون المنافسة، فإن التركیبة البشریة لمجلس المنافسة تم  24بحسب نص المادة   

توزیعها لثلاثة فئات تشكل تزاوج بین عدة قطاعات، ووجود ممثلین من عدة قطاعات تشكل 
عن جهة الاقتراح فیشكل مظهر من مظاهر التأثیر على مظهر للحیاد والاستقلالیة، أما 

، كالعضوین الممثلین عن جمعیات حمایة 2استقلالیته، فهذا المظهر یشكل فراغ قانوني
المستهلك اللذین یتم تعیینهما بموجب مرسوم رئاسي بناءً على اقتراح الحركة الجمعویة، أما 

كر هذه السلطة، أما عن كیفیة التعیین الأعضاء الآخرین من طرف رئیس الجمهوریة الذي یحت
  .3وطریقة إنهاء المهام التي تتم بنفس الأشكال فهي تؤثر أیضاً على درجة الاستقلالیة

                                                             
  . المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03 – 03من الأمر رقم  23المادة  -1
  .73 – 71والي نادیة، مرجع سابق، ص ص  -2
  .المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03 – 03من الأمر رقم  24المادة  -3
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فقد تم حصر سلطة تعیین أعضاء مجلس المنافسة لرئیس الجمهوریة قصرا، فمن شأن   
عن عدم ذكر  ذلك اختیار أعضاء على أساس المعیار المرتبط بالكفاءة المطلوبة، ناهیك

  .ظروف انتهاء مهامهم فذلك من شأنه أن لا یخدم فعالیة وشفافیة واستقلالیة مجلس المنافسة
 : لمجلس المنافسة الوظیفیةمحدودیة الاستقلالیة   ) ب
من بین المظاهر التي تعكس وجود الاستقلالیة لدى مجلس المنافسة هو التمتع   

" تتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلال المالي"... بالاستقلال المالي والإداري، ومن خلال عبارة
، التي تناولت الاستقلال المالي فقط، وقد تم من قانون المنافسة 23الواردة في نص المادة 

المتعلق بالمنافسة حیث تم وضعه تحت  03 – 03تجرید المجلس منها بعد صدور الأمر رقم 
، 2008راف علیه لوزیر التجارة في تعدیل وصایة رئیس الحكومة ومن بعد ذلك تم تحویل الإش

وما ما یتنافى مع طبیعة الهیئات الإداریة المستقلة التي من المفروض عدم خضوعها للرقابة 
الوصائیة والرقابة الرئاسیة، لاسیما وأن الاستقلالیة الوظیفیة تضمن إمكانیة وضع المجلس 

من المرسوم التنفیذي  15في نص المادة لنظامه الداخلي دون تدخل أیة جهة وهذا ما تم تناوله 
  .1المحدد لتنظیم مجلس المنافسة وتسییره 11/241

إن تمتع مجلس المنافسة بالاستقلال الإداري والمالي والشخصیة المعنویة لم یمنع تدخل   
السلطة التنفیذیة في فرض رقابتها على أعمالها، وذلك بإلزامیة إعداد تقریرها السنوي إلى 

من قانون المنافسة مع نشر محتوى التقریر في الجریدة  27تنفیذیة حسب نص المادة السلطة ال
الرسمیة للجمهوریة الجزائریة أو أیة وسیلة أخرى من وسائل الإعلام أما فیما یخص 

التي أحالت للتنظیم  21الاختصاص التنظیمي لمجلس المنافسة فقد تم تقلیصه في نص المادة 
 .2ترخیص بالتجمیع وكیفیاتهمسألة تحدید شروط طلب ال

                                                             
  .76 – 74والي نادیة، ص ص  -1
المحدد لتنظیم مجلس المنافسة وتسییره، ج ر ج ج د ش العدد  2011جویلیة  10مؤرخ في  241 – 11المرسوم التنفیذي  -2
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  الفرع الثاني
  اختصاصات مجلس المنافسة

منح المشرع الجزائري لمجلس المنافسة باعتباره سلطة ضبط اقتصادي ذات طابع إداري 
تتمتع بالاستقلالیة، مجموعة من الاختصاصات والصلاحیات التي تمكنها من ممارسة مهامها، 

   ).ثانیا(، وأخرى غیر تنازعیة )أولا(والتي تنقسم إلى اختصاصات تنازعیة 

   الاختصاص التنازعي لمجلس المنافسة: أولا
خول المشرع الجزائري لمجلس المنافسة، صلاحیة النظر في القضایا التي تشكل عرقلة 

، وقد 1وذلك من تلقاء نفسه أو بناءً على شكوى مرفوعة إلیهأو حد أو إخلال بحریة المنافسة، 
من  44/2حدد المشرع الجزائري الصلاحیات التنازعیة لمجلس المنافسة من خلال نص المادة 

ینظر مجلس المنافسة إذا : "، التي تنص على أنهالمتعلق بالمنافسة 03 – 03الأمر رقم 
أعلاه،  12و 11و 10و 7و 6كانت والأعمال المرفوعة إلیه تدخل ضمن إطار تطبیق المواد 

   .2"أعلاه 9ى المادة أو تستند عل

یتضح من خلال نص هذه المادة أن الاختصاص التنازعي لمجلس المنافسة، یشمل 
  : 3المسائل المتعلقة ب

الاتفاقات الصریحة أو الضمنیة والأعمال المدبرة التي تحد من حریة المنافسة  -
 . أو تشكل إخلال بها أو عرقلة لها

 .التعسف في استغلال وضعیة التبعیة -
 .في وضعیة الهیمنة التعسف -

                                                             
  .80والي نادیة، مرجع سابق، ص  -1
  .المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03 – 03من الأمر رقم  44المادة  -2
  .المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، مرجع سابق 03 – 03من الأمر رقم  12، 11، 10، 9، 7، 6المواد  -3
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 .عقود الشراء الاستئثاریة -
 .البیوع المقیدة -
 .الاحتكار -
 .عرض الأسعار والبیع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي -

  الاستشاريالاختصاص : ثانیا
تلعب الاستشارة المقدمة من طرف مجلس المنافسة دوراً هاماً في تحسین ظروف 
ممارسة النشاط الاقتصادي، لاسیما بتوضیح الأمور المبهمة والمساعدة في إیجاد حلول عملیة 

تنقسم الاستشارة على مستوى و . للمشاكل الاقتصادیة التي قد یواجهها المتعامل الاقتصادي
  .)ب(وأخرى الزامیة، )أ(ستشارة اختیاریة إلى امجلس المنافسة، 

  : الاستشارة الاختیاریة  ) أ
 35نص المشرع الجزائري على الاختصاص الاستشاري لمجلس المنافسة بموجب المادة 

المتعلق بالمنافسة على الأشخاص الذین یحق لهم تقدیم طلب الاستشارة  03 – 03الأمر من 
یبدي مجلس المنافسة رأیه في كل مسألة : "من طرف مجلس المنافسة، حیث تنص على أنه

  . ترتبط بالمنافسة إذا طلبت الحكومة منه ذلك، ویبدي كل اقتراح في مجالات المنافسة
ویمكن أن تستشیره أیضا في المواضیع نفسها الجماعات المحلیة والهیئات الاقتصادیة 

  .1"هلكینوالمالیة والمؤسسات والجمعیات المهنیة والنقابیة وكذا جمعیات المست
یتضح من خلال نص هذه المادة، أن مجلس المنافسة یمكن له تقدیم رأیه الاستشاري 

  : في كل المسائل المتعلقة بالمنافسة، متى تم طلب ذلك من طرف كل من

 .2الحكومة -

                                                             
  . المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03 – 03: من الأمر رقم 35المادة  -1
یعتبر الرأي الاستشاري بالنسبة للحكومة إجراء تقویمي تمكنها من اتخاذ قرارات مبنیة على دراسة مسبقة من طرف جهة  -2

حمسي لامیة ولعلاوي كتیبة، دور مجلس المنافسة في ضبط السوق، . المراد الاستشارة فیهمختصة ذات كفاءة في المجال 
القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد : مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون العام، تخصص

  . 43، ص 2013الرحمن میرة، بجایة، 
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 .الجماعات المحلیة -
 .الهیئات الاقتصادیة والمالیة -
 .المؤسسات الاقتصادیة العامة والخاصة -
 .والنقابیة الجمعیات المهنیة -
 .جمعیات المستهلكین -

یمكن أن تطلب : "من نفس القانون نجدها تنص على أنه 38وبالرجوع إلى نص المادة 
الجهات القضائیة رأي مجلس المنافسة فیما یخص معالجة القضایا المتصلة بالممارسات 

ولا یبدي رأیه إلا بعد إجراءات الاستماع . المقیدة للمنافسة كما هو محدد بموجب هذا الأمر
  . الحضوري، إلا إذا كان المجلس قد درس القضیة المعنیة

نافسة، بناء على طلبه، المحاضر أو تقاریر تبلغ الجهات القضائیة مجلس الم
  .1"التحقیق ذات الصلة بالوقائع المرفوعة علیه

یتضح من خلال هذا النص، أن الجهات القضائیة هي الأخرى یحق لها طلب الاستشارة 
مع التقید بالإجراءات الواردة فیه، وتدعیم المجلس بمختلف المحاضر والوثائق اللازمة التي 

اسة الموضوع محل الاستشارة بشكل دقیق والوصول إلى نتائج نهائیة یمكن تساعده على در 
  .للجهات القضائیة الاعتماد علیها في فصلها للنزاعات ذات الصلة بالمنافسة

 : الاستشارة الالزامیة  ) ب
هناك حالات محددة یستلزم فیها اللجوء لاستشارة مجلس المنافسة ویتعلق الأمر بحالة   

من قانون المنافسة، كما  4أ حریة الأسعار المركس في نص المادة خروج الدولة عن مبد
یستشار مجلس المنافسة وجوباً في حالة التجمیعات الاقتصادیة، فأي تجمیع من شأنه المساس 
بالمنافسة أو یؤدي إلى وضعیة الاستغلال التعسفي لوضعیة الهیمنة والتبعیة الاقتصادیة وهو ما 

                                                             
  . المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03 – 03: من الأمر رقم 38المادة  -1
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المتعلق بالمنافسة، كما یؤخذ برأي مجلس  03 – 03مر رقم من الأ 17نصت علیه المادة 
  .1المنافسة الوزیر المكلف بالتجارة عند منح الترخیص بالتجمیع الاقتصادي

  الاختصاص التنظیمي لمجلس المنافسة: ثالثا
تم تحویل الوظیفة التنظیمیة للعدید من السلطات إلى كل من مجلس النقد والقرض   

من القانون  94وبموجب المادة . واللجنة المصرفیة وسلطة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها
تم منح مجلس المنافسة الاختصاص التنظیمي في مجال ضبط السوق، إذ  12 – 08رقم 

 3نظیم أو تعلیمة أو منشور، ویقصد بالضبط بحسب نص المادة یمكنه اتخاذ تدابیر في شكل ت
هیئة عمومیة یهدف بالخصوص أیة كل إجراء أي كانت طبیعته صادر عن : "من نفس القانون

التي بإمكانها عرقلة  وحریة المنافسة ورفع القیود السوق إلى تدعیم وضمان توازن قوى
الدخول إلیها وسیرها المرن، وكذا السماح بالتوزیع الاقتصادي الأمثل لموارد السوق بین 

  .2"مختلف أعوانها وذلك طبقا لأحكام هذا الأمر

  الثالثالفرع 
  آلیات حمایة السوق على مستوى مجلس المنافسة

وتحقیق أهدافه،  دعم المشرع الجزائري مجلس المنافسة في سبیل ممارسة مهامه
، )أولا(بمجموعة من الآلیات القانونیة التي تمكنه من ذلك، ویتعلق الأمر بكل من آلیة الإخطار 

   ).ثانیا(وآلیة التحقیق 

  آلیة الإخطار : أولا
یعتبر الإخطار الوسیلة العملیة التي یتمكن من خلالها مجلس المنافسة من الاضطلاع 

ة اختصاصه یة التي یشهدها السوق، والوسیلة القانونیة لمباشر على كافة الممارسات غیر القانون

                                                             
  . المتعلق بالمنافسة، المرجع نفسه 03 – 03: من الأمر رقم 17و  4المادتین  -1
  . ، مرجع سابق12 -  08المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم بالقانون رقم  03 – 03: من الأمر رقم 3المادة  -2
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في المتابعة، وقد أورد المشرع الجزائري عدة قیود على الإخطار، التي تتعدد بین القید 
  ).ج(، والقید الزمني)ب(، والقید الشخصي )أ(الموضوعي 

 : القید الموضوعي  ) أ

یجوز تقدیم الإخطار إلا قید المشرع الجزائري الإخطار من حیث الموضوع، إذ لا 
السالفة  03 – 03من الأمر رقم  44/2بخصوص المسائل المنصوص علیها في المادة 

الذكر، أي كل ما یتعلق بالممارسات المنافیة للمنافسة، وتلك التي تتعارض مع مبدأ حریة 
  .وغیرها من الممارسات التي تعرقل وتحد من حریة المنافسة بشكل عامالأسعار، 

    : القید الشخصي  ) ب

حدد المشرع الجزائري النطاق الشخصي للإخطار، حیث یمكن أن یكون إخطار ذاتي 
وهو ما یستفاد من خلال العبارة الواردة في المادة یتم عن طریق المجلس الذي یحق له ذلك، 

ویمكن المجلس أن ینظر في القضایا من "... : التي جاء فیها 03 – 03من الأمر رقم  44
، وهو ما یتناسب مع سلطة الضبط التي یتمتع بها، إذ لا فائدة ترجو من منح 1..."نفسه تلقاء 

صلاحیات تقید بضرورة الإخطار من جهات أخرى غیر مجلس المنافسة، ومن ثمة التأكید على 
  . استقلالیته عن الهیئات الأخرى

ر، إعمالاً أجاز المشرع الجزائري لجهات أخرى غیر مجلس المنافسة بالقیام بالإخطا
  : كل منمن قانون المنافسة، ویتعلق الأمر ب 44/1لنص المادة 

باعتباره ممثلاً للسلطة التنفیذیة، الذي یفترض فیه : الوزیر المكلف بالتجارة -
السهر على تحقیق المصلحة الاقتصادیة للدولة، والجهاز المختص الذي 

 .یتمتع بدرایة وخبرة في المجال الاقتصادي
 .المتمثلة في كل من البلدیات والولایات: المحلیةالجماعات  -

                                                             
  . المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03 – 03من الأمر رقم  44المادة  -1
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 . المؤسسات الاقتصادیة العامة والخاصة -
 . الجمعیات النقابیة والمتعلقة بالمستهلكین -
 .كافة الهیئات الاقتصادیة والمالیة -

یتضح مما سبق أن المشرع الجزائري قد وسع من النطاق الشخصي للإخطار، لیشمل 
  .وغیر الحكومیة العدید من الجهات الحكومیة

  : القید الزمني) ج

التي ترد  التقادممدة لالمشرع الجزائري یبرز القید الزمني للإخطار، من خلال تحدید 
سنوات، إذا لم یتم خلال هذه الفترة عملیة من  3إذ تسقط الدعاوى التي تتجاوز مدتها ، علیه

 .1عملیات البحث أو المعاینة، أو تقریر عقوبات معینة

  آلیة التحقیق : ثانیا
یتطلب عمل مجلس المنافسة باعتباره هیئة ضبط اقتصادي، تسخیر كافة الآلیات التي 
تمكنها من إتمام المهام المتعلقة بالضبط، ومن بین هذه الآلیات نجد إجراء التحقیق بخصوص 

  .ممارسة غیر قانونیة تتعارض مع حریة المنافسة في السوق

 49، وقد أضیفت إلیها المادة 55إلى  50ي المواد جاء النص على إجراءات التحقیق ف
ویتم البدء في إجراءات التحقیق بعد قبول الإخطار، ویتولى ، 2008مكرر بموجب تعدیل سنة 

  : 2ذلك الأعوان المؤهلون المتمثلین في كل من

 .الضباط -
 . أعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیهم في قانون الإجراءات الجزائیة -

                                                             
سنوات إذا ) 3(لا یمكن أن ترفع إلى مجلس المنافسة الدعاوى التي تجاوزت مدتها ثلاث : "على أنه 44/4تنص المادة   -1

  .المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03 – 03الأمر رقم ". لم یحدث بشأنها أي بحث أو معاینة أو عقوبة
  .، المرجع نفسه12 – 08المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم بالقانون رقم  03 – 03مكرر من الأمر رقم  49المادة   -2
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 .المكلفون بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارةالمستخدمون  -
 . الأعوان المختصون التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة -
 .المقرر العام والمقررون لدى مجلس المنافسة -

الجدیر بالذكر، أن إجراءات التحقیق تتم إما عن طریق التحقیق الأولي بالنظر في 
سات المنافیة للمنافسة، والاطلاع على كافة الوثائق الخاصة الطلبات والشكاوى المتعلقة بالممار 

، أو عن طریق التحقیق الحضوري الذي یمر 1بها، مع تحریر محضر بذلك والتوقیع علیه
  : بمرحلتین، هما

 03 – 03من الأمر رقم  52وقد تم النص علیها في المادة : مرحلة تبلیغ المآخذ -
للطرف المعني في شكل وثیقة، ، وتتم هذه المرحلة بتوجیه الاتهام 2المتعلق المنافسة

تتضمن كل البیانات المتعلقة بالقضیة، ومن ثمة تحریر تقریر أولي للوقائع یقدم 
لرئیس مجلس المنافسة، وبعد تبلیغه یسلم نسخة للوزیر المكلف بالتجارة والجهات 

 .3ن تاریخ التبلیغأشهر م 3المعنیة من أجل إبداء ملاحظاتهم في غضون 
تتمیز هذه المرحلة بتقدیم تقریر ختامي للتحقیق، ویتم : مرحلة ما بعد تبلیغ المآخذ -

تبلیغه بذات الطریقة التي تم فیها تبلیغ المحضر المتعلق بتبلیغ المآخذ، مع التقید 
بمدة شهرین على الأكثر من أجل إبداء الملاحظات اللازمة، لیتم اطلاعها من قبل 

  .4یوم من تاریخ الجلسة 15، قبل الأطراف

  
                                                             

  .، مرجع سابق12 – 08المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم بالقانون رقم  03 – 03من الأمر رقم  53 – 50أنظر المواد   -1
  . لق بالمنافسة، المرجع نفسهالمتع 03 – 03من الأمر رقم  52المادة  -2
: بومراو سفیان، دور مجلس المنافسة في القانون الجزائري، مذكرة للحصول على شهادة الماجستیر في القانون، تخصص  -3

  .99، ص 2015الهیئات العمومیة والحوكمة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
  . المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03 – 03الأمر رقم  من 55و 54المادتین  -4
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  المبحث الثاني
  فرض الرقابة على التجمیعات الاقتصادیة في مجال المنافسة

تخضع العدید من الممارسات الاقتصادیة للرقابة، لاسیما تلك المسجلة في مجال 
میعات المنافسة، لما قد تشكله عائقا أمام التنمیة الاقتصادیة، ومن بین هذه الممارسات نجد التج

الاقتصادیة كصورة جدیدة للتكتلات الاقتصادیة الصغیرة، تلعب دوراً كبیراً في تطویر المنظومة 
من المقومات التي یقوم علیها النشاط الاقتصادي الحدیث، لاسیما أنه ، لذا تعتبر الاقتصادیة

یلعب دور الدعم للمشاریع الاقتصادیة الصغیرة، ومن ثمة كان لابد من تحدید مفهومه وأهمیة 
، والذي یخضع بدوره للرقابة نظرا لكونه یأخذ منحى سلبي )المطلب الأول(في حمایة السوق 

للوصول من خلال القوة الاقتصادیة التي یمتلكها بفضل اتحاد  عندما یتبنى ظاهرة الاحتكار
  ).المطلب الثاني(أكثر مؤسسة اقتصادیة واحدة فیه 

  المطلب الأول
  التجمیعات الاقتصادیة مفهوم

یقوم التجمیع الاقتصادي على مجموعة من العناصر المشكلة له، لتنفرد بمفهوم خاص   
حدیثة النشأة في العالم بصفة عامة، وحدیثة العهد في ظل به، لاسیما وأنها ظاهرة اقتصادیة 

، والذي )الفرع الأول(القوانین الجزائریة بصفة خاصة، مما جعله یتمیز بتعریف خاص به 
جراءات قانونیة نص علیها قانون المنافسة    ).الفرع الثاني(یتحقق عند توفر شروط وإ

  الفرع الأول
  بالتجمیعات الاقتصادیة تعریف

ظاهرة التجمیع الاقتصادي اهتمام المختصین بالمجالین القانوني والاقتصادي، شغلت   
  ).ثانیا( وتعدد أنواعه  ،)أولا(الأمر الذي أدى إلى اختلاف التعریف الوارد بشأنه 
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   تعریف التجمیع الاقتصادي من الناحیة الاقتصادیة: أولا
  ).ب(، وآخر قانوني )أ(للتجمیع الاقتصادي تعریف اقتصادي   

  :تعریف التجمیع الاقتصادي من الناحیة الاقتصادیة  ) أ
آلیة لتوسیع حجم المشروعات : "بعض الفقهاء التجمیع الاقتصادي على أنهعرف 

، وقد عرفه البعض على "الاتقاصدیة تصل إلى حد السیطرة على جزء أو حصص في السوق
إعطاء الشركات المعنیة بعض  یغطي العملیة الدینامیكیة لتجمیع الشركات التي تمیل إلى: "أنه

  ".التأثیر على الأسواق والتي من شأنها تحلل قوة احتكار علیها
یعتبر التجمیع الاقتصادي من المصطلحات التي تحمل مفهوم مزدوج، یجمع بین كما 

توافر على الأقل عنصرین  : "الطابع الاقتصادي والطابع القانوني، إذ یعرف على أنه
حویل الملكیة أو الانتفاع بممتلكات المنشأة وحقوقها، إذ یهدف اقتصادیین وهما إما ت

المشروع أساسا إلى ملاحقة العملیات التي من شأنها أن تحدث تغییرا ملموسا على البنیة 
، مما یشیر إلى وجود عناصر محددة لتشكیل التجمیع الاقتصادي تتمثل 1"المالیة للمؤسسة

  : أساساً في
 .اقتصادیة واحدةتكتل أكثر من مؤسسة  -
 . تحقق عملیة التحویل أو انتقال الملكیة أو الحقوق -
 .الاندماج -
  .تحقیق مركز اقتصادي أو كفاءة اقتصادیة قویة -

استحواذ شركة أو أكثر على غالبیة أو جزء كبیر من أسهم : "وهنا من یعرفها على أنها
  . 2"شركة أخرى، ویكون لها أو لهم التأثیر القاطع على الإدارة

                                                             
مجلة معالم للدراسات ، "رقابة التجمیعات الاقتصادیة كآلیة لحمایة المنافسة"والي عبد اللطیف و رحموني عبد الرزاق،  -1

  .133ص ، 2018، معهد الحقوق والعلوم السیاسیة، المركز الجامعي تندوف، دیسمبر 5، العددالقانونیة والسیاسیة
المجلة المتوسطیة للقانون ، "دور مجلس المنافسة في مراقبة التجمیعات في ظل قانون المنافسة الجزائري"صدیق سهام،  -2

  .286، ص 2018، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 2، العدد 3، المجلد والاقتصاد
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 : تعریف التجمیع الاقتصادي من الناحیة القانونیة  ) ب
نما تطرق إلى    لم یتعرض المشرع الجزائري لتعریف التجمیع الاقتصادي بشكل محدد، وإ

، حیث اعتبر 03 – 03من الأمر رقم  15الصور التي یمكن أن یتخذها، وهذا بموجب المادة 
  .1المشرع الجزائري عملیة الإندماج أحد عملیات التركیز التي تخضع لرقابة مجلس المنافسة

  أنواع التجمیعات الاقتصادیة: ثانیا
 03 – 03من الأمر رقم  15ى سبیل الحصر في المادة حدد المشرع الجزائري عل

  : 2المتعلق بالمنافسة، على النحو الآتي
 .مؤسستان أو أكثرحالة اندماج   ) أ

حالة حصول شخص أو عدة أشخاص طبیعیین لهم نفوذ على مؤسسة على الأقل،   ) ب
أو حصلت مؤسسة أو عدة مؤسسات على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء 
منها، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، عن طریق أخذ أسهم في رأس المال أو عن 

 .ب عقد أو بأي وسیلة أخرىطریق شراء عناصر من أصول المؤسسة أو بموج
 .نشوء مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جمیع وظائف مؤسسة اقتصادیة مستقلة  ) ت
، )أ(تتعدد التجمیعات الاقتصادیة على هذا النحو إلى نوعین، تجمیعات اقتصادیة أفقیة   

  .)ج(، وأخرى مختلطة )ب(وتجمیعات اقتصادیة عمودیة 
 : التجمیعات الاقتصادیة الأفقیة  ) أ

یقصد بها انضمام شركتین أو أكثر في السوق نفسه سواءً أكانت هذه الشركات تمارس   
عملیة الإنتاج أو التسویق أو أي عمل حر كالاندماج الذي یحصل بین شركات الأدویة أو بین 

  .الشركات المصرفیة، فیجب أن یكون أغراض هذه الشركات متماثلة ومتعددة الأهداف

                                                             
جحایشیة نورة و زیتوني منال، دور مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الاقتصادي،  -1

  .48، ص 2016، قالمة، 1945ماي  8كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
  .المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03 – 03من أمر رقم  15المادة  -2
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الأفقي إلى رغم الأسعار شأنه تكوین التحالفات، ورغم أن هذا  یؤدي التجمیع الاقتصادي  
إلى انخفاض التكالیف وأحیانا تخفیض الأسعار النوع من التجمیع یهدف في كثیر من الأحیان 

مقارنة بما كانت علیه قبل التجمیع إلا أنه لا یخلو من كونه تجمیع، ومن ثمة زیادة السیطرة 
التجمیع بتكوین احتكارات بعد زیادة الأحجام ونسب التركیز یسمح هذا النوع من . على السوق

من قانون المنافسة والتي  7بما یؤدي إلى التحكم في الأسعار والإنتاج، وذلك وفقا لنص المادة 
 .1تعد من الممارسات المخلة بالمنافسة

 : التجمیعات الاقتصادیة العمودیة  ) ب
الأغراض ولكن أغراضها متكاملة في وهو الاندماج الذي یكون بین شركات مختلفة   

مراحل إنتاج مختلفة، إلا أن هذا النوع من الاندماج قد یستخدم لإغلاق قنوات التوزیع أمام 
المنافسین الآخرین ولمنع وصول مداخلات الإنتاج إلى هؤلاء المنافسین مما یضر بالمنافسة في 

 .2للطباعة والتجهیز الأسواق، ومن أمثلة ذلك اندماج شركة لغزل القطن مع شركة
 : التجمیعات الاقتصادیة المختلطة  ) ت

شركتین أو أكثر، كانت قبل الاتحاد تعمل في خطوط هو عبارة عن اتحاد أو اندماج   
تجاریة مختلفة، أو عملت في أجزاء ومستویات مختلفة من الإنتاج ولم یكن هناك علاقة أو 

قة وصلة اقتصادیة بین الشركة الدامجة صلة تجاریة بینهما، فالتجمیع المختلط لا تجود علا
والشركة المحمیة، والهدف من هذا التجمیع هو إنشاء إدارة جدیدة أفضل وأقوى للمؤسسات 

 .3المندمجة وینتج عن هذا النوع من التجمیعات زیادة في الحجم
 معاییر تشكیل التجمیعات الاقتصادیة: ثالثا

سبق القول أن مصطلح التجمیع الاقتصادي یستمد وجوده من مجالین مختلفین وهما 
  : القانون والاقتصاد، لذا فإنه یتطلب لتشكیله معیارین أساسیین، وهما

  
                                                             

تیتان حنان، النظام القانوني للتجمیعات الاقتصادیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، قانون بریك سعاد و بویلا -1
  .15، ص 2018أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة آكلي أمحند أولحاج، البویرة، 

  . 17 – 16بریك سعاد وبویلاتیتان حنان، المرجع نفسه، ص ص  -2
  . 18 – 17، ص ص المرجع نفسهبریك سعاد وبویلاتیتان حنان،  -3
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 : المعیار القانوني  ) أ
  : یتمثل المعیار القانوني في إحدى التصرفات القانونیة التي تأخذ إحدى الصور الآتیة

 : یتمثل في من: لملكیةالعقد المتضمن نقل ا .1
 من خلال ضم مؤسستین أو أكثر قائمة بطریقة قانونیة في مؤسسة : الإندماج

 .واحدة
 تتمثل في استحواذ مؤسسة على غالبیة أو جزء كبیر من : المساهمة المالیة

أسهم وحسب مؤسسة أخرى، مما یسمح لها بالتدخل في تسییر المؤسسة والتأثیر 
 .على قراراتها

  یتجسد هذا النوع من المؤسسات الفرعیة التي لها : المشتركةالمؤسسات
 .استقلالها القانوني لكنها تخضع عامة إلى رقابة المؤسسات الأصلیة

في إطار التجمیعات الاقتصادیة یمكن إبرام عقود : العقد المتضمن نقل الانتفاع .2
ول المؤسسة ناقلة للانتفاع ویتمثل هذا النوع من العقود مثلا في تأجیر أصل من أص

أو العلامات  عالتجاریة والتي یمكن استثمارها من مؤسسة أخرى كبراءة الاخترا
  .1التجاریة

 :  المعیار الاقتصادي  ) ب
یتمثل في النفوذ الذي تمارسه مؤسسة أو أكثر على الأخرى والذي یمنحها الاستحواذ 

ا، وهذا ما نصت على كل أو بعض الأصول التجاریة أو بواسطة شراء كل الأسهم أو غالبیته
یقصد بالمراقبة : "جاء فیهاالمتعلق بالمنافسة، التي  03 – 03من الأمر رقم  16المادة علیه 

أعلاه، المراقبة الناتجة عن قانون العقود أو عن طرق  15من المادة  2المذكورة في الحالة 
أخرى تعطي بصفة فردیة أو جماعیة حسب الظروف الواقعة، إمكانیة ممارسة النفوذ الأكید 

  : والدائم على نشاط مؤسسة، لاسیما فیما یتعلق بما یأتي
  حقوق الملكیة أو حقوق الانتفاع على ممتلكات مؤسسة أو على جزء منها،  -1      

                                                             
  .49جحایشیة نورة وزیتوني نوال، مرجع سابق، ص  -1
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حقوق أو عقود المؤسسة التي یترتب علیها النفوذ الأكید على أجهزة المؤسسة  -2      
  .1"من ناحیة تشكیلها أو مداولاتها أو قراراتها

فهوم دقیق لماهیة النفوذ، وعلیه ففكرة النفوذ الأكید فكرة متغیرة، ومن الصعب إعطاء م  
فقد تستحوذ مؤسسة على أكثر من نصف عدد أسهم مؤسسة أخرى، دون أن یكون لها نفوذ 

ومن جهة أخرى یمكن لمؤسسة تملك أقلیة من . أكید علیها، عندما یكون للأقلیة حق الاعتراض
د هائل من الأسهم تمكنها من ممارسة النفوذ الأكید بالنظر إلى توزیع بقیة الأسهم على عد

  .2المساهمین

  الفرع الثاني
  أهمیة التجمیعات الاقتصادیة في السوق

تكتسي التجمیعات الاقتصادیة أهمیة كبیرة من عدة نواحي في المجال الاقتصادي، إذ 
یساهم بشكل كبیر في الرفع من الكفاءة الاقتصادیة من حیث الأداء، لاسیما بالنسبة للمؤسسات 

النشأة، فعملیة الاندماج تمكنها من الاستفادة من الخبرات والتقنیات الاقتصادیة حدیثة 
الاقتصادیة المتطورة ومواجهة العراقیل التي قد تحیط بالنشاط الاقتصادي، ومن ثمة فهي تحقق 
أرباح مادیة ومركز اقتصادي معتبر، یضاف إلیها التخفیض من التكالیف التي تتطلبها الهیكلة، 

فعالة، كما یساهم في تلبیة متطلبات وحاجات السوق خاصة الذي یشهد  وتضمن حمایة قانونیة
  .3نشاطا وحركیة تستدعي مثل هذا التجمیع

تعتبر التجمیعات الاقتصادیة ضرورة ملحة لإحراز تقدم في تنفیذ المشروعات الصغیرة 
عمل والمتوسطة في مواجهة المشروعات الضخمة المسیطرة على القطاع الاقتصادي، كما أنها ت

على زیادة كفاءة المؤسسات والرفع من قدرتها الانتاجیة وهو ما یجعل نشاطها مشروعاً ومن 
                                                             

  .المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03 – 03من الأمر رقم   16المادة 
  . 49جحایشیة نورة وزیتوني نوال، مرجع سابق، ص  -2
  .22 – 20، ص ص مرجع سابقبریك سعاد وبویلاتیتان حنان،  -3
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الأنظمة الاقتصادیة المعتمدة من طرف الدولة، وبالنظر إلى الأهمیة التي تكتسیها هذه 
التجمیعات فإن عملها قد یؤدي إلى تجسید هیمنة وسوء استغلال نشاطها الأمر الذي استدعى 

خضاعها للرقابة كإجراء وقائي یهدف إلى القضاء على الممارسات والأنشطة المقیدة ضرورة إ
  .1للمنافسة التي تؤثر سلباً على المتعاملین الاقتصادیین ومن ثمة على النظام العام للسوق

  المطلب الثاني
   إخضاع التجمیعات الاقتصادیة لرقابة مجلس المنافسة  

الاقتصادیة للرقابة، التي تتم عن طریق هیئة ضبط أخضع المشرع الجزائري التجمیعات 
اقتصادي تتمثل في مجلس المنافسة، وذلك تحسباً لإعمال الهیمنة الاقتصادیة أو فرض 

وقد وضع في سبیل تحقیق . السیطرة والتعسف في التبعیة الاقتصادیة التي قد تترتب عن ذلك
الفرع (ءات القانونیة الواجب اتباعها ، والإجرا)الفرع الأول(هذه الرقابة مجموعة من الشروط 

  .)الثاني

  الفرع الأول
  إخضاع التجمیعات الاقتصادیة للرقابة شروط

نما الحظر یقع في حالة    إن المبدأ السائد أن التجمیعات الاقتصادیة غیر محظورة وإ
المساس بمبدأ المنافسة الحرة والفعلیة، وعلیه نتناول مختلف الشروط اللازمة لإخضاع 

  ).ثانیا(، والمساس بالمنافسة )أولا(، كتجاوز السقف القانوني التجمیعات الاقتصادیة للرقابة
  تجاوز السقف القانوني: أولا

، تحدد على أساسه عملیات التركیز الاقتصادي % 40وضع المشرع الجزائري نسبة 
من قانون المنافسة، وعلیه فالمشرع الجزائري اعتمد على  18وذلك على حسب نص المادة 

                                                             
شماخ زهیة و قدیر فاطیمة، الحمایة المؤسساتیة للمنافسة الحرة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون،  -1

  .16، ص 2014قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، : تخصص
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من المبیعات أو المشتریات المنجزة في السوق معنیة، وهذا  %40المعیار الكمي وهي نسبة 
فالملاحظ أن المشرع . ة تطبیقهخلافا للتشریعات التي اعتمدت على معیار رقم الأعمال لسهول

، وذلك بهدف توسیع حجم التجمیعات % 30قد رفع من نسبة الحد القانوني الذي كان محدد بـ 
  .1خاصة المشاریع الصغیرة المنافسة للشركات الكبرى العالمیة

یتم تحدید الحصة المقیدة بإجراء دراسات وتحالیل مسبقة للسوق الذي یمارس فیه 
مكرر الحصة  21دي نشاطه، إلا أن المشرع الجزائري استثنى بموجب المادة التجمیع الاقتصا

المقیدة متى أثبت التجمیع الاقتصادي حصوله على ترخیص من طرف مجلس المنافسة كشرط 
شكلي، ودوره الایجابي في تطویر وتحسین التنظیم الاقتصادي ونشاط السوق وتكفلها بتطویر 

صاعدة وتشجیعها في مجال المنافسة كشرط موضوعي ومساعدة المؤسسات الاقتصادیة ال
  .2للإعفاء من الحصة المقیدة

   ةالمساس بالمنافس: ثانیا
كل تجمیع من شأنه المساس بالمنافسة، " من قانون المنافسة، 17المادة نص  جاء في

ولاسیما بتعزیز وضعیة هیمنة مؤسسة على سوق ما، یجب أن یقدمه أصحابه إلى مجلس 
، فكل تجمیع یؤثر في المنافسة الحرة 3"أشهر) 3(الذي یبت فیه في أجل ثلاثة المنافسة 

ن كان أثر التجمیع یختلف باختلاف أشكال التجمیع   . یخضع للرقابة وإ
فإذا كان التجمیع الاقتصادي أفقي یؤدي إلى الإبعاد الكلي للمنافسة في السوق، فإن 

یقتصر الضرر على غلق السوق المعنیة،  التجمیع الاقتصادي العمودي أخف ضرراً منها حیث
  .4أو الحد من الهیمنة في السوق من خلال ما یسمى بأثر الاتصال ما بین الأسواق

                                                             
  .المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03 – 03من أمر رقم  15المادة  -1
  .المرجع نفسه، 12 – 08المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  03 – 03مكرر من أمر  21المادة  -2
  ,المرجع نفسهالمتعلق بالمنافسة،  03 – 03: من الأمر رقم 17المادة  -3
  .المرجع نفسهالمتعلق بالمنافسة،  03 – 03من أمر رقم  15المادة  -4
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كما یشترط في إخضاع هذه التجمیعات الاقتصادیة، ثبوت مساسها بمبدأ حریة 
على بقیة  المنافسة، سواءً بإبرامها لاتفاقات منافیة للمنافسة أو بفرضها للسیطرة الاقتصادیة

المؤسسات الأخرى مما یجعلها في وضعیة تبعیة اقتصادیة تعسفیة، أو أي شكل من الأشكال 
  .1التي تعرقل أو تحد أو تؤدي إلى الإخلال بحریة المنافسة

  الفرع الثاني
  إجراءات الرقابة الممارسة على التجمیعات الاقتصادیة

یتعین اتباعها لإخضاع التجمیعات كرس المشرع الجزائري مجموعة من الإجراءات التي   
، أو ما )أولا(الاقتصادیة للرقابة، لاسیما ما یتعلق بمنحها الترخیص لمباشرة نشاطها الاقتصادي 

، والقرار الصادر )ثانیا( تعلق بكیفیة قبول أو رفض الترخیص من طرف مجلس المنافسة
  ).ثالثا(بشأنهما 

   إجراءات طلب الترخیص: أولا
الراغبة في تشكیل تجمیع اقتصادي طلب إلى مجلس المنافسة یتضمن ترفع المؤسسات 

الترخیص بذلك، والذي یتم عن طریق إعمال آلیة الإخطار، مع التقید بالشروط الشكلیة لتقدیم 
الطلب والنموذج المخصص لذلك، وتقدیم كافة الوثائق والأوراق المطلوبة للتحقق من المراكز 

التجمیع الاقتصادي، وتكون مؤشر علیها من طرف الهیئات القانونیة للمؤسسات المعنیة ب
المتعلق  219 – 05من المرسوم التنفیذي رقم  6و 5المختصة، وذلك إعمالاً لنص المادتین 

  . 2لعملیات التجمیعبالترخیص 

                                                             
  . 66 – 65بریك سعاد وبویلاتیتان حنان ، مرجع سابق، ص ص  -1
، یتعلق بالترخیص لعملیات 2005یونیو سنة  22مؤرخ في  219 – 05من المرسوم التنفیذي رقم  6و  5أنظر المادتین  -2

  .2005یونیو سنة  22: الصادر بتاریخ 43: التجمیع، ج ر ج ج د ش العدد



 مظاھر الحمایة المقررة للسوق في ظل قانون المنافسة : الفصل الثاني
 

 
72 

 

حالته على التحقیق من أجل  تتولى الأمانة العامة لمجلس المنافسة استلام الطلب، وإ
  .1المقدمة الوثائق التي تؤكد علیها  مع ضمان السریة والحفاظ علیها التأكد من المعلومات

   إجراءات قبول أو رفض الترخیص: ثانیا
، التي جاء 12 – 08من قانون المنافسة المعدلة بموجب القانون رقم  19تنص المادة 

یمكن مجلس المنافسة أن یرخص بالتجمیع أو یرفضه بمقرر معلل، بعد أخذ رأي : "فیها
  .الوزیر المكلف بالتجارة والوزیر المكلف بالقطاع المعني بالتجمیع

ویمكن أن یقبل مجلس المنافسة التجمیع وفق شروط من شأنها تخفیف آثار التجمیع 
على المنافسة كما یمكن المؤسسات المكونة للتجمیع أن تلتزم من تلقاء نفسها بتعهدات من 

   .شأنها تخفیف آثار التجمیع على المنافسة
  . 2"یمكن الطعن في قرار رفض التجمیع أمام مجلس الدولة

ه یمكن لمجلس المنافسة بعد الانتهاء من إجراءات یتضح من خلال هذا النص أن
الذي  التحقیق في طلب الترخیص لتشكیل التجمیع الاقتصادي، قبول ورفض منح الترخیص،

، مع إمكانیة وضع شروط لاستكما ل العناصر التي تعزز قبول یجب أن یكون صریحاً ومعللاً
 .3الترخیص، كضمانة قانونیة لعدم المساس بحریة المنافسة، كتحریر تعهدات تضمن ذلك

في المقابل، سمح المشرع الجزائري لبعض التجمیعات الاقتصادیة مباشرة نشاطها 
الاقتصادي حتى بدون الحصول على ترخیص من طرف مجلس المنافسة، متى ثبتت جدارتها 

  .4"الترخیص بقوة القانون"وهو ما یطلق علیه بـ الاقتصادي،  القطاعر یفي تطو 
  : یتحقق الترخیص بقوة القانون، في الحالات الآتیة 

                                                             
  .المتعلق بالترخیص لعملیات التجمیع، مرجع سابق 219 – 05من المرسوم التنفیذي رقم  9 – 8 – 7أنظر المواد  -1
  . ، مرجع سابق12 – 08المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  03 – 03: من الأمر رقم 19المادة  -2
، المجلد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، "دور مجلس المنافسة في مراقبة التجمیعات الاقتصادیة"آیت منصور كمال،  -3

  .158 – 156، ص ص 2015، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 02، العدد 12
  .155آیت منصور كمال، المرجع نفسه، ص  -4



 مظاھر الحمایة المقررة للسوق في ظل قانون المنافسة : الفصل الثاني
 

 
73 

 

  الاستفادة من الترخیص التلقائي الحكومي متى ارتبط ذلك بتحقیق المصلحة العامة
منحها أو كان بناءً على طلب من التجمیع الاقتصادي الذي رفض مجلس المنافسة 

الترخیص، غیر أن الترخیص التلقائي الحكومي یكون باطلا ما لم یتم إصداره بناءً 
على ما ورد في التقریر المقدم من وزیر التجارة والتقریر المقدم من طرف الوزیر 

 .1المعني بالقطاع الذي ینتسب إلیه التجمیع الاقتصادي
 2ظیميتجمیعات المؤسسات الناتجة عن تطبیق نص تشریعي أو تن.  
أكد المشرع الجزائري على أهمیة التجمیعات الاقتصادیة في تحسین النشاط الاقتصادي   

في السوق، غیر أنه في الوقت ذاته عمل على ضبطها والحد من التعسف الذي قد تمارسه في 
حالة تمتعها بقوة اقتصادیة تمكنها من فرض سیطرتها على السوق ومن ثمة إلحاق الضرر 

 .لاقتصادیین المنافسین لهابالمتعاملین ا
  قرار قبول أو رفض التجمیع الاقتصادي : ثالثا

خول المشرع الجزائري للمجلس بعد استكمال تقییم مشروعات التجمیع الاقتصادي،   
  .إصدار قرار بشأنه، سواءً بقبوله أو رفضه في حالة عدم ملائمة المشروع المقترح

  : قرار قبول التجمیع الاقتصادي  ) أ
تهدف مراقبة التجمیعات الاقتصادیة إلى إحداث موازنة بین المصالح الاقتصادیة للدولة   

من المبیعات والمشتریات في سوق معینة، وبذلك  % 40ومجال المنافسة الذي تمثله بنسبة 
من قانون المنافسة، فإن  19تقوم بدراسة تحلیلیة حول آثاره على المنافسة، وبحسب المادة 

یتعین علیه تبیان والتأكید على أن التجمیع الاقتصادي لا یشكل خطراً أو  مجلس المنافسة
مساساً بالمنافسة أو من شأنه ترتیب آثار سلبیة علیها، ومدى ترتیب آثار إیجابیة تتماشى مع 

                                                             
  .المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03 – 03: من الأمر رقم 21المادة  -1
  .، المرجع نفسه12 – 08المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم بالقانون رقم  03 – 03مكرر من الأمر رقم  21المادة  -2
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أهداف المنافسة، وذلك في المجالات التي تدعمها الدولة، بما یعود بالفائدة على الاقتصاد 
  .1والمستهلكین

د یمنح مجلس المنافسة الترخیص للتجمیع الاقتصادي بالرغم من وجود بعض الآثار وق  
السلبیة على مجال المنافسة والتي توصل إلیها من خلال عملیة التقییم التي یقوم بها، شرط 

  .2التزام المؤسسات المعنیة بالتجمیع الاقتصادي بتقدیم تعهدات والتزامات
 : قرار رفض التجمیع الاقتصادي   ) ب

یتخذ مجلس المنافسة قرار رفض التجمیع الاقتصادي، إذا ما تبین في عملیة التقییم بأنه   
سیترتب عنه آثار سلبیة على المنافسة، أو في حال عدم جدوى التعهدات المقدمة من 

  .3المؤسسات المعنیة في إزالة هذه الآثار
لمنافسة فإنه بالرغم المتعلق با 03 – 03من الأمر رقم  21وبالرجوع إلى نص المادة   

یمكن أن ترخص : "من الرفض یمكن للحكومة منح الترخیص، إذا جاء في نص هذه المادة
الحكومة تلقائیا، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو بناء على طلب من الأطراف المعنیة 
بالتجمیع الذي كان محل رفض من مجلس المنافسة، وذلك بناء على تقریر الوزیر المكلف 

  .4"التجارة والوزیر الذي یتبعه القطاع المعني بالتجمیعب
یعتبر الترخیص الممنوح من طرف الحكومة إجراء استثنائي بموجبه تحل السلطة   

التنفیذیة محل مجلس المنافسة باعتبارها السلطة المكلفة أصلا بالمراقبة، متى اقتضت المصلحة 
  .العامة ذلك

                                                             
مصاور إكرام و العمري أمینة، الرقابة على التجمیعات الاقتصادیة كآلیة لحمایة المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر،  -1

  .72 – 71، ص ص 2019قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة آكلي امحند أولحاج، البویرة، : تخصص
  .المنافسة، مرجع سابقالمتعلق ب 03 – 03من الأمر رقم  19المادة  -2
  .74 – 73مصاور إكرام والعمري أمینة، مرجع سابق، ص ص  -3
  .المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03 – 03من الأمر رقم  21المادة  -4
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  خاتمــــة
توصلنا من خلال هذه الدراسة، إلى نتیجة مفادها أن حصر الأسالیب التي یلجأ إلیها 
المتعاملین الاقتصادیین للحد من حریة المنافسة في السوق، یعد من المسائل الصعبة التي 
تواجه المشرع الجزائري في ضمان حمایة هذا الأخیر، لاسیما مع التطور الذي تشهده الحیاة 
الاقتصادیة، سواءً من حیث بروز أنشطة جدیدة أو من حیث التقنیات والوسائل المستخدمة في 

 .ذلك

اعتمد المشرع الجزائري على عدة نصوص قانونیة لفرض الحمایة على السوق من 
الممارسات المنافیة للمنافسة، غیر أن البعض منها یشوبها الغموض وتثیر عدة تساؤلات 

شكالات، نظراً لغیا ب بعض الحالات التي لم یتطرق إلیها بشكل صریح، وظل الحكم علیها وإ
بشكل ضمني، لذا یتعین إعادة النظر فیها والتدقیق فیها، كما هو الشأن بالنسبة لمسألة البیع 
بأسعار دنیا مقارنة بسعر التكلفة، حیث لم یتطرق إلى بعض البیوع ذات الصلة بها، وظلت 

لفقه على ضوء الممارسة القانونیة لمجلس المنافسة أو القضائیة مقیدة بالتفسیر الذي یقدمه ا
  . للمحاكم

توصلنا من خلال دراستنا أن  الضبط الاقتصادي كوسیلة ناجحة في ضبط الممارسات 
التي یشهدها السوق، یفتقر من حیث الممارسة إلى التحكم والتنسیق بین مختلف الأجهزة 

لى نحو یسهل من مهمة هیئات الضبط الاقتصادي العمومیة والمتعاملین الاقتصادیین، ع
  .لمباشرة مهامهم

بذكر الأجهزة المكلفة بالضبط الاقتصادي، لابد من منح مجلس المنافسة نظام قانوني 
زالة مظاهر التبعیة  خاص به، مع الفصل في مسألة مدى تبعیته للسلطة التنفیذیة في الدولة، وإ
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لس المنافسة، إذ أن المساس بهذه الاستقلالیة، یعد التي تفرضها النصوص القانونیة على مج
  .استمرار لدور الدولة في الحقل الاقتصادي ولكن بشكل مستتر

یعد إدراج التجمیعات الاقتصادیة من بین المسائل الخاضعة لرقابة مجلس المنافسة، 
یكفل ضمان عدم تعسفها في النشاط الاقتصادي باعتبارها قوة اقتصادیة، غیر أنه من 
المستحسن لو لم یتم وضع الاستثناء  الذي مفاده مباشرتها للنشاط حتى بدون الحصول على 
ترخیص من مجلس، طالما أنه یستهدف تطویر القطاع الاقتصادي، في حین أن من سیكشف 
عن هذه النیة والهدف من التجمیع الاقتصادي هو مجلس المنافسة، الذي لا شك أن بمجرد 

بي للتجمیع الاقتصادي على المنظومة الاقتصادیة لن یتوانى عن منحه تحققه من الأثر الإیجا
  . الترخیص لمباشرة نشاطه

یتعین في الأخیر القول، أن الحمایة التي یفرضها القانون للسوق هي حمایة نسبیة، 
بالنظر إلى صعوبة الكشف عن الممارسات التي تعیق حركة السوق وتتعارض مع مبدأ حریة 

، وتعدد الأجهزة المكلفة بالمتابعة إذ أن مهمة مجلس المنافسة تتشعب بین المنافسة من جهة
النظر في القضیة والتبلیغ عنها والبحث في مدى خضوعها لصلاحیته، ومنه استوجب تعدیل 
القوانین بما یوضح الغموض الذي یكتنف بعض النصوص القانونیة المتعلقة بالمنافسة ودورها 

  .في تفعیل نشاط السوق
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  قائمة المراجـع
I. باللغة العربیـــــــة  

  الكتب: أولا
 الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر، دار هومه، الجزائر، تیورسي محمد ،

2013.  

 الجامعیة الرسائل والمذكرات: ثانیا

 :الجامعیة الرسائل  ) أ

، الحمایة القانونیة للسوق في ظل قانون المنافسة، أطروحة دكتوراه بوحلایس إلهام .1
قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الاخوة : في القانون، تخصص

  .2017منتوري، قسنطینة، 
، الموازنة بین النشاط التنافسي وحقوق المستهلك في ظل اقتصاد بوعزة نصیرة .2

قانون السوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، : دكتوراه، تخصص السوق، أطروحة
  .2019جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

دراسة مقارنة : ، الحمایة القانونیة للمنافسة الحرة ومراقبة الاحتكاراتسحوت جهید .3
الجزائر، المغرب، تونس، مصر وسوریة، أطروحة لنیل شهادة : بین تشریعات

القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود  :دكتوراه علوم، تخصص
  .2018معمري، تیزي وزو، 

، البیع المحظور في قانون المنافسة والممارسة التجاریة، أطروحة علاوي زهرة .4
المستهلكین / علاقات الأعوان الاقتصادیین: دكتوراه في القانون الخاص، تخصص

  .2019ة، جامعة محمد بن أحمد، وهران، في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسی
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، الآلیات القانونیة لحمایة المنافسة، أطروحة دكتوراه في القانون قابة صوریة .5
  .2017الخاص، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

، الممارسات التجاریة التدلیسیة وقانون المنافسة، أطروحة قارة سلیمان محمد خلید .6
قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة : انون، تخصصدكتوراه في الق

  .2017أبو بكر بلقایدن تلمسان، 
، مدى انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي، رسالة لنیل درجة دكتوراه لكحل صالح .7

في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 
  .2018تیزي وزو، 

، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، أطروحة مختور دلیلة .8
دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 

 .2015وزو، 
، الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي، أطروحة لنیل شهادة منصور داود .9

أعمال، جامعة محمد خیضر، بسكرة،  الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون
2016. 

 : الجامعیة المذكرات  ) ب

 :مذكرات الماجستیر )1

 03 – 03، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم براهیمي فضیلة .1
قانون أعمال، كلیة : ، مذكرة ماجستیر في القانون، تخصص12 – 08والقانون رقم 

  2010الرحمن میرة، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 
، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة بوجملین ولید .2

الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق والعلوم : الماجستیر في الحقوق، فرع
  .2007الإداریة، جامعة الجزائر، 
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ة ماجستیر ، الاختصاص في مجال المنافسة، بحث مقدم لنیل شهادبوحلایس إلهام .3
قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الاخوة : في القانون الخاص، تخصص

  .2005منتوري، قسنطینة، 
، تدخل الدولة في تحدید الأسعار وآثاره على المنافسة، مذكرة لنیل بوخاري لطیفة .4

قانون العلاقات الاقتصادیة، كلیة : شهادة الماجستیر في القانون الخاص، تخصص
  .2013والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، الحقوق 

، دور مجلس المنافسة في القانون الجزائري، مذكرة للحصول على بومراو سفیان .5
الهیئات العمومیة والحوكمة، كلیة الحقوق : شهادة الماجستیر في القانون، تخصص

  .2015والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
لجنة تنظیم ومراقبة  -الضبط في المجال الاقتصادي ، سلطات قوراري مجدوب .6

عملیات البورصة وسلطة الضبط للبرید والمواصلات أنموذجین، مذكرة لینل شهادة 
  .2010الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

والأمر رقم  06 – 95، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر ناصري نبیل .7
قانون أعمال، كلیة الحقوق : ، مذكرة ماجستیر في القانون، تخصص03 – 03

  .2004والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
 : مذكرات الماستر )2

، مبدأ حریة الاستثمار في ظل القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة أمغاربة حمیدة .1
الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قانون : الماستر في القانون، تخصص

  .2016جامعة آكلي محند أولحاج، البویرة، 
، القیود الواردة على مبدأ حریة التجارة والصناعة، مذكرة لنیل شهادة أنساعد خولة .2

إدارة أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي : الماستر، تخصص
  2018بونعامة، خمیس ملیانة، 
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، تكریس مبدأ حریة المنافسة في مجال الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل ره الزهرهب .3
قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، : شهادة الماستر في الحقوق، تخصص
  .2015جامعة الشهید حمه لخضر، الوادي، 

لنیل ، النظام القانوني للتجمیعات الاقتصادیة، مذكرة بریك سعاد وبویلاتیتان حنان .4
قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم : شهادة الماستر في الحقوق، تخصص

  .2018السیاسیة، جامعة آكلي محند أولحاج، البویرة، 
، آلیات الضبط الاقتصادي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في بوخالفة رندة .5

عة العربي بن قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جام: الحقوق، تخصص
 .2018مهیدي، أم البواقي، 

، مكانة مبدأ حریة الاستثمار في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة بوریحان مراد .6
الماستر في القانون، تخصص الهیئات العمومیة والحوكمة، كلیة الحقوق والعلوم 

  .2015السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
، مقاربات حول قانون الضبط الاقتصادي، مذكرة كهینةبوشاریخ ربیحة و بزنیة  .7

لنیل شهادة الماستر، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
 .2017عبد الرحمن میرة، بجایة، 

، مبدأ حریة الاستثمار والتجارة في الجزائر، مذكرة لاستكمال متطلبات بوعلي نصیرة .8
الشركات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  قانون: ماستر أكادیمي، تخصص

 .2017قاصدي مرباح، ورقلة، 
جحایشیة نورة و زیتوني منال، دور مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل  .9

 8شهادة الماستر في القانون الاقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
  .2016، قالمة، 1945ماي 
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، دور مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل حمسي لامیة ولعلاوي كتیبة .10
القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق : شهادة الماستر في القانون العام، تخصص
  .2013جایة، والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، ب

، استحداث سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر، مذكرة مقدمة خاوي رفیق .11
قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم : لنیل شهادة الماستر أكادیمي، تخصص

  2017السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
 ، الحمایة المؤسساتیة للمنافسة الحرة في القانونشماخ زهیة و قدیر فاطیمة .12

قانون الأعمال، كلیة : الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون، تخصص
  .2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، التنمیة بین إشكالیة انسحاب الدولة من الحقل مخلوفي حمید و بومراو رحیمة .13
رة لنیل شهادة ، مذك)2017 – 1988(الاقتصادي وتدخل الجماعات الإقلیمیة 

قانون الجماعات الإقلیمیة والهیئات المحلیة، كلیة : الماستر في الحقوق، تخصص
 .2018الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

، الرقابة على التجمیعات الاقتصادیة كآلیة لحمایة مصاور إكرام و العمري أمینة .14
قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم : افسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصصالمن

  .2019السیاسیة، جامعة آكلي امحند أولحاج، البویرة، 
، مبدأ حریة الأسعار في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة هباش عمران .15

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  قانون الأعمال،: الماستر في القانون، تخصص
 .2014جامعة المسیلة، 

وعیل أمیرة وسالمي أسماء، الآلیات المؤسساتیة لحمایة المنافسة في ظل التشریع  .16
الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة آكلي 

  .2019أمحند أولحاج، البویرة، 
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  المقالات: ثالثا
، "دور مجلس المنافسة في مراقبة التجمیعات الاقتصادیة"، ر كمالآیت منصو  .1

، كلیة الحقوق والعلوم 02، العدد 12، المجلد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني
  ).164 – 149ص ص (، 2015السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

، مجلة معارف، "الحرةدور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة "، بلحارث لیندة .2
ص (، 2016دیسمبر  البویرة، ، جامعة آكلي محند أولحاج،21، العدد 11المجلد 

  ).251 – 222ص 
مجلس المنافسة كآلیة لترقیة وحمایة المنافسة من الممارسات "، بن لشهب أسماء .3

، المجلد الأول، العدد الأول، مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال، "المقیدة لها
، 2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الاخوة منتوري، قسنطینة، دیسمبر 

  ).106 – 90ص ص (
مجلة ، "أمن الأسعار في ظل اقتصاد السوق"، بوقرین عبد الحلیم و سعداوي نذیر .4

، كلیة الحقوق والعلوم ، العدد الأول6، المجلد الدراسات القانونیة والسیاسیة
  ).48 – 31ص ص (، 2020لیجي، الأغواط، جانفي السیاسیة، جامعة عمار ث

، مجلة العلوم الإنسانیة، "الحریة في اقتصاد السوق والتشریع الجزائري"، حداد زینة .5
، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة، جامعة الإخوة 46، العدد )أ(المجلد 

  ).338 – 329ص ص (، 2016منتوري، قسنطینة، 
، "النظام القانوني لسلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري"، زیبار الشاذلي .6

، كلیة الحقوق والعلوم 4، المجلد الأول، العدد مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة
  ). 226 – 207ص ص (، 2014السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، دیسمبر 
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مجلة الدراسات ، "ضمانات حریة المنافسة في القانون الجزائري"، سبتي عبد القادر .7
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة یحي ، الأول، العدد 6المجلد ، القانونیة

  ).184 – 170ص ص (، 2020فارس، المدیة، جانفي 
، "النصوص والواقع: عن المركز القانوني لمجلس المنافسة الجزائري"، سحوت جهید .8

، جامعة قاصدي مرباح، 19، العدد 10، المجلد فاتر السیاسة والقانونمجلة د
  ).436 – 425ص ص (، 2018ورقلة، 

دور مجلس المنافسة في مراقبة التجمیعات في ظل قانون المنافسة "، صدیق سهام .9
، كلیة الحقوق 2، العدد 3، المجلد المجلة المتوسطیة للقانون والاقتصاد، "الجزائري
 – 282ص ص (، 2018السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، والعلوم 

309.(  
مجلة ، "الاتفاقات المتعلقة بالأسعار والمقیدة للمنافسة"، طالب محمد كریم .10

، العدد الثاني، معهد الحقوق والعلوم 3، المجلد رقم الدراسات والبحوث القانونیة
  ).24 – 8 ص ص(، 2018السیاسیة، المركز الجامعي مغنیة، جوان 

تدخل الدولة في تحدید الأسعار كاستثناء على مبدأ حریة "، طالب محمد كریم .11
، معهد الحقوق، المركز الجامعي مغنیة، تلمسان، 7، العدد مجلة القانون، "الأسعار
  ).274 – 260ص ص (، 2016دیسمبر 

مجلة الباحث ، "تكریس مبدأ حریة التجارة والصناعة في الجزائر"، عجابي عماد .12
، العدد الرابع، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج للدراسات الأكادیمیة

  ).281 – 263ص ص (، 2014، دیسمبر 1لخضر، باتنة
، العدد الثالث، مجلة المفكر، "العقد كوسیلة لضبط السوق"، عیساوي عز الدین .13

 ص ص(، 2018كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
206 – 217 .(  
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مجلة الشریعة ، "مبدأ حریة المنافسة في التشریع الجزائري"، لموي رافع .14
، كلیة الشریعة والاقتصاد، 15المجلد الثامن، الإصدار الأول، العدد  ،والاقتصاد

ص ص (، 2019جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، قسنطینة، جوان 
329 – 366.(  

المجلة ، "سلطات الضبط الإداریة بین الاستقلالیة والرقابة"، محمدي سمیرة .15
، كلیة الحقوق 4، العدد 52، المجلد یاسیةالجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والس

 – 35ص ص (، 2015والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
57.(  

دراسة : المبررات العملیة لإنشاء سلطات الضبط الاقتصادي"، مرابط عبد الوهاب .16
المجلد ، مجلة التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون، "مقارنة بین الجزائر وفرنسا

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باجي مختار، عنابة، جوان 42، العدد 21
  ).139 – 121ص ص (، 2015

رقابة التجمیعات الاقتصادیة كآلیة "، والي عبد اللطیف و رحموني عبد الرزاق .17
، معهد الحقوق 5، العددمجلة معالم للدراسات القانونیة والسیاسیة، "لحمایة المنافسة

 – 131ص ص (، 2018لعلوم السیاسیة، المركز الجامعي تندوف، دیسمبر وا
143.(  

  المحاضرات : رابعا
 قانون تخصص ، الثالثماستر، السداسي  2موجهة لطلبة السنة مطبوعة ، والي نادیة

 .2019أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة آكلي أومحند أولحاج، البویرة، 

  

  



 قائمة المراجع                            الحمایة القانونیة للسوق في ظل قانون المنافسة  

 

85 
 

  القانونیةالنصوص : خامسا
 : التشریع الأساسي  ) أ

  1996دیسمبر  7مؤرخ في  438 – 96الدستور الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم ،
صادر  76، ج ر العدد 1996نوفمبر  28یتضمن الدستور المصادق علیه في استفتاء 

 10مؤرخ في  03 – 02، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 1996دیسمبر  8في 
، المعدل والمتمم بموجب 2002أفریل  14صادر بتاریخ  25 ج ر عدد 2004أفریل 

 16صادر بتاریخ  63ج ر العدد  2008نوفمبر  15في  09 – 08القانون رقم 
مارس  06المؤرخ في  01 – 16، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 2008نوفمبر 
 .2017مارس  07صادر في  14ج ر عدد  2016

  : التشریع العادي  ) ب
، یتضمن القانون التوجیهي 1988ینایر سنة  12مؤرخ في  01 – 88قانون رقم  .1

صادر  62للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة المعدل والمتمم، ج ر ج ج د ش عدد 
 25المؤرخ في  25 – 95مر رقم المعدل بموجب الأ ،1988ینایر سنة  13: بتاریخ

یتعلق بتسییر رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة، ج ر ج ج د  1995سبتمبر سنة 
 ).غىمل( 1995سبتمبر سنة  27مؤرخ في  55ش عدد 

، یتضمن إلغاء 1988أكتوبر سنة  18مؤرخ في  201 – 88مرسوم تشریعي رقم  .2
جمیع الأحكام التنظیمیة التي تخول للمؤسسات الاشتراكیة ذات الطابع الاقتصادي التفرد 

 19: صادر بتاریخ 42بأي نشاط اقتصادي أو احتكار الحجارة، ج ر ج ج د ش عدد 
 .1988أكتوبر سنة 

المتعلق بالأسعار، ج ر ج ج  1989یولیو سنة  05مؤرخ في في  12 – 89قانون رقم  .3
 ).ملغى( 1989جویلیة سنة  12: صادر بتاریخ 29د ش عدد 



 قائمة المراجع                            الحمایة القانونیة للسوق في ظل قانون المنافسة  

 

86 
 

، یتضمن قانون النقد والقرض، 1990أبریل سنة  14: مؤرخ في 10 – 90قانون رقم  .4
 .)ملغى(، 1990أفریل  18: صادر بتاریخ 16: ج ر ج ج د ش عدد

، یتعلق بترقیة 1993أكتوبر سنة  5مؤرخ في  12 – 93مرسوم تشریعي رقم  .5
، الملغى 1993أكتوبر سنة  10: صادر بتاریخ 64: الاستثمار، ج ر ج ج د ش عدد

یتعلق بتطویر  2001غشت سنة  20: المؤرخ في 03 – 01بموجب الأمر رقم 
، 2001غشت سنة  22: الصادر بتاریخ 47: الاستثمار، ج ر ج ج د ش العدد

المتعلق  2006یولیو سنة  15المؤرخ في  08 – 06المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 
، 2006یولیو سنة  19: الصادر بتاریخ 47: بتطویر الاستثمار، ج ر ج ج د ش العدد

، یتعلق بترقیة 2016غشت سنة  3المؤرخ في  09 – 16والملغى بموجب قانون رقم 
 .2016غشت  3الصادر بتاریخ  46الاستثمار، ج ر ج ج د ش العدد 

المتعلق بالمنافسة، ج ر ج ج د ش  1995جانفي  25المؤرخ في  06 – 95أمر رقم  .6
 ).ملغى(، 1995فیفري سنة  22: لصادر بتاریخ، ا9: العدد

المتعلق والكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات المعدل والمتمم،  01 – 02قانون رقم  .7
 .2002فیفري  6الصادر بتاریخ  8ج ر ج ج د ش العدد 

، یتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، 2003یولیو سنة  19مؤرخ في  03 – 03: أمر رقم .8
: رقم ، المعدل بالقانون2003یولیو سنة  20: صادر بتاریخ 49ج ر ج ج د ش عدد 

المؤرخ  03 – 03، یعدل ویتمم الأمر رقم 2008یونیو سنة  25مؤرخ في  12 – 08
الصادر  36: والمتعلق بالمنافسة، ج ر ج ج د ش، العدد 2003یولیو سنة  19في 

، 2010غشت سنة  15مؤرخ في  05 – 10، والقانون رقم 2008یولیو  2: بتاریخ
والمتعلق بالمنافسة،  2003یولیو سنة  19المؤرخ في  03 – 03یعدل ویتمم الأمر رقم 
 .2010غشت سنة  18: صادر بتاریخ 46ج ر ج ج د ش عدد 
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، یحدد القواعد المطبقة على 2004یونیو سنة  23المؤرخ في  02 – 04قانون رقم  .9
یونیو سنة  27: الصادر بتاریخ 41: الممارسات التجاریة، ج ر ج ج د ش العدد

2004. 
، یتعلق بالمحروقات، ج ر ج ج 2005أفریل  28المؤرخ في  07 – 05القانون رقم  .10

 – 05، معدل ومتمم بالأمر رقم 2005جویلیة سنة  19صادر بتاریخ  30عدد د ش 
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